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حْسَا�ً  ﴿: قال الله تعالى
�
�ْنِ ا هُ وَِ�لوَْاِ�َ ��

�
لا� ا

�
�كَ أ�لا� تعَْبُدُواْ ا  ﴾وَقضىََ رَب

 سورةالإسراء23الآية

ريد أولا ان أحمد واشكر االله على منحه لي احلى والدين في الدنيا إنني اقدم لكم كثير الشكر أ

لكن بفضل . صغير فرضت عليا أصعب المواقف  والتقدير والاحترام  ففي هذه الحياة وفي عمر

االله وفضل والدي استطعت ان اقف على رجلي ومهما كانت صحتي وكان المي بتشجيعكم لي 

واصراركم عليا اني أستطيع ان اكمل مشواري  بعدما وقفت في النصف وقلت سأتوقف ولن اكمل 

..دراستي لكن بعد دعمكم لي بكل حب واخلاص  

لت مشواري دراسي رغم وجود العديد من ا لاشواك فمشيت عليها وتحملت  بكل رفق وعناية كم

ولعلي لا انسى   الحبيبةكل وخزة  فيها وهاأنا هنا بفضل االله و  بفضلكم يا ابي العزيز ويا أمي 

محبة وحنان اخوتي من اخي الكبير  الى اختي الصغيرة  الى اخي صغير  فبدونكم يا  عائلتي 

 اأنا عليه فادعو االله ان يحفظكم ويحميكم دائما وابداالصغيرة لم أصل الى م
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هلیة القانونیة أهم ممیز للشخصیة القانونیة لأنها تسمح للشخص الطبیعي أو تعتبر الأ     

عوارض  لإحدى بممارسة أي نشاط ما لم یكن مخالفا للقانون أو معرضا 1حتى الاعتباري

الأهلیة للأمر فالأهلیة في اللغة هي الصلاحیة والجدارة والكفایة لأمر من الأمور، و ، الأهلیة

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها : "لمؤمنینل لتبیان حق ىالله تعقو  فيهي الصلاحیة له، 

والأهلیة في مجال القانون تعني  3"هو أهل التقوى وأهل المغفرة: "لىاوأیضا قوله تع 2"وأهلها

 بها هذه الصلاحیة قد یقصد ،المعنى ذاته فهي صلاحیة یعترف بها القانون للشخص

وقد نظمتها العدید من القوانین بنصوص تزامات؛ الال صلاحیة اكتساب الحقوق وتحمل

خاصة فهي تختلف باختلاف استمداد هذه القوانین، وتناقش مسائل الاهلیة المراحل العمریة 

للإنسان في مقابل ما یصدره من تصرفات قانونیة فتضبطها وتجعل منها مشروعة أو غیر 

یین نصوصا تبین أحكامها وما ذهب سرة الجزائر وقانون ال مشروعة، وقد تناول القانون المدني

                                                            
بالنسبة للشخص الاعتباري فبمجرد ثبوت الشخصیة القانونیة له تكون له أهلیة وجوب :  الشخص المعنوي أهلیة -   1

وبدیهي أن الشخص الاعتباري لیست ، نه لا یمارسها بنفسه بل یكون له نائب یمثله ویعبر عن إرادتهوأهلیة آداء كاملة ولك

، ولا یمر بمرحلتي عدم التمییز والتمییز، كما أنه لا تطرأ علیه عوارض الأهلیة كالإنسان، له أهلیة وجوب نسبیة كالجنین

ه الإنسانیة ونمیز في هذا النوع بین أهلیة الأشخاص وفي هذا كله یبدو مختلفا عن الشخص الطبیعي الذي له طبیعت

وأهلیة الأشخاص ، ي الجریدة الرسمیةأنشائها فالمعنویة العامة كالولایة والبلدیة حیث تبدأ هذه الأهلیة بتاریخ صدور قرار 

 .اعتمادها رسمیا یة هذه الأخیرة بتاریخ صدور قرارالمعنویة الخاصة كالشركات والمؤسسات وتبدأ أهل

كما یحدد القانون حقوق الحمل المستكن الذي مازال في ، أ شخصیة الإنسان بولادته حیادتب: الشخص الطبیعي أهلیة-

 "تمر الشخصیة القانونیة بمراحل تبدأ بالولادة وتنتهي بالوفاة:" من ق م  25حسب نص المادة ، وتنتهي بوفاته، بطن أمه

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي ": القانون المدني بقولها من ) المعدلة( 25ولقد عبرت عن هذا المادة ، 

، الأهلیة القانونیة مقال حول(؛ أنظر "على أن الجنین یتمتع بالحقوق التي یحددها القانون بشرط أن یولد حیا، بموته

 ). 12:12على الساعة ، 17/05/2022مكتبة الكترونیة،اطلع علیه بتاریخ مكتبة البحوث القانونیة سعید حمدین، 

 26سورة الفتح الآیة   2
  .56ثر، الآیة دسورة الم  3
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إلیها المشرع الجزائري وبتنظیمها لمسائل الاهلیة فقد نظما تصرفات من یعتبرون فاقدي 

وتختلف الأهلیة عن ؛ الأهلیة وهذا موضوع بحثنا باعتباره جزءا من التنظیمات القانونیة

 .1غیرها من النظم

التألیف التي ذكرها العلماء والذي یعتبر موافقته لمقاصد بحثنا كانت في موضوع ة وأهمی     

وبحثنا قد وافقها محققا لغایة لها ما یقابلها في الواقع الملموس، ،من خلالها البحث ذا قیمة

جملة التحلیلات المنصبة على النصوص و وذلك بجمع الأدلة لمسائله  في مواضع عدة
                                                            

 یتولى كل شخص شؤونه بنفسه فیرعى مصالحه ویبرم التصرفات التي تكسبه أن الأصل:  والولایة على المال الأهلیة  1
، كالقاصر أنفسهمعلى شؤون  الذین لا یستطیعون القیام الأشخاصلكن لما كأن هناك بعض  بالالتزاماتتحمله  اوالحقوق 

الولایة على المال هي العنایة بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه واستثماره وهي بهذا المفهوم تثبت و والمجنون والسفیه 
الولایة للجد الصحیح ثم لوصیه ثم  انعقدتللأب وحده ویلیه الوصي الذي اختاره الأب فأن لم یوجد الأب او الوصي 

القانون على عدم جواز تخلي أي ممن ذكر عن ولایته بمحض إرادته المنفردة، إلا إذا وجدت ظروف تجعل للقاضي، وشدد 
 .من المصلحة التخلي عن الولایة كالمرض او كبر السن

 .فیهادون التصرف  الأعیانالتي یراد بها استثمار  مثل الإدارة أعمال ةعلى مباشر  هي القدرة :الإدارة أهلیة-

 الشخص لان یلزم نفسه بالتزام معین  أهلیةوهي : امالالتز  أهلیة-

 .لنقل حق میلي عیني حق من الحقوق اللازمة الأهلیةالتصرف وهي  أهلیة-

  الضارة أفعالهلان تتقرر مسؤولیته عن  الأهلیة اللازمةوهي  :ةالتقصیری الأهلیة-

صلاحیته كون  اوشخص طرفا في خصومه ال صلاحیةالقانون الموضوعي  الإجرائيالاختصام وهي في المجال  أهلیة-

 او الدعوةوواجبات وهذه الأهلیة لازمه لكي ترفع  بالالتزامات تحمله  اوخصما بكل ما یترتب على ذلك من اكتسابه حقوقا 

 .معنوي  اوعلیه وتتوافر لكل شخص طبیعي 

وهي تتوافر توافر به  الخصومة اتإجراءالشخص لان یمارس بنفسه  صلاحیةوهي  الإجرائیة اوالأهلیة: التقاضي أهلیة-
، صادر عن عیسى بن حیدر، صحیفة البیان، مقال الكتروني حول الولایة على المال(؛ أنظرأهلیة الآداء؛ أنظر

]1.3905115-07-07-https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020[ اطلع علیه بتاریخ،
 .22:26، الساعة08/03/2022
تتوقف في سمعتها على مدى ما یتوافر لدى الشخص من التمییز  الأهلیة أن إلىاشرنا : والمنع من التصرف  الأهلیة-

رها من النظم، على هذا النحو یسمح بالتفرقة بینها وبین غی الأهلیة ترجع لصفة في ذات الشخص، وتحدید أنهاأي  والإدراك
تتعلق بالمال الذي یراد  أخرى، وإنما لاعتبارات أهلیتهلا لنقص في  الأموالحین یمتنع على الشخص التصرف في بعض 

 الإسكندریةد ج، ، ، د ط  الجامعة الجدیدة للنشر ،النظریة العامة للحقرمضان،  أبو السعود(؛أنظرالتصرف فیه
 .)99ص،2005

 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-07-07-1.3905115
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فیلة بأن تجعل هذا البحث ذا ؛ ولعل هذه الأخیرة كمنهاالقانونیة لإیضاح المراد والمقصود 

 .قیمة یستحق الاهتمام والإشباع البحثي

الباحثون بالدراسة تناوله كونه جزئیة قانونیة مهمة یرجع اختیارنا لهذا الموضوع ن ثم إ   

بجزء یسیر من مذكرة بحثیة تحقق  والتحلیل لعلنا نفید المكتبة القانونیة والباحثین بعدنا كطلبة

موضوع فاقد الأهلیة یعتبر من سة هذه الجزئیة، وكسبب آخر إن دراخلال الغرض من 

 دأ التخصص بالنسبة لطلبة القانون، وأیضا لكونالمواضیع القانونیة وهذا ما یتوافق مع مب

فاقدي الأهلیة فئة ضعیفة في المجتمع كان لزاما أن تبین حقوقها وكیف نظم المشرع أحوالها 

قوقه وواجباته وهذا من حة الوصول إلى معرفة حوتصرفاتها وعلى أن تسهل من له مصل

السعي وراء تقدیم نقد یكون في مستوى باحث قانوني استعدادا  صمیم بحثنا ثم اننا بصدد

ة أكثر نضجا وهي مرحلة الدكتوراه، وأیضا كون موضوع بحثنا لم یحضى بالدراسة لمرحل

 .الكافیة لدى بقیة الفروع القانونیة الأخرى

لبحث هو إخراج مسائل فاقدي الأهلیة من مباحث الأهلیة وجعلها بحثا وهدفنا من ا   

كما  ،مستقلا لیسهل على من یأتي من بعدنا من باحثین الرجوع مباشرة إلیها من غیر عناء

إن الهدف كذلك هو التركیز على جزئیة وإشباعها بحثا وتقدیمها كمسألة استحضرت كل 

التحكم في .بما لا یدع مجالا للنقض والخطأ المعیب أدلتها وفككت كل جزئیاتها ثم حكم فیها

 ،الجانب المنهجي للبحوث القانونیة بصفة خاصة والبحث العلمي الأكادیمي بصفة عامة

 .وكذا شخصیة الباحث على تقدیم الإضافة العلمیة

ور بحثنا امح قاربتت وإنمالا توجد دراسات سابقه لموضوع بحثنا وبالنسبة للدراسات فإنه    

؛ وفاقدیهافي مباحث ناقصي الأهلیة  امةع ةبصفع ما قدمه الباحثون في مواضیع الأهلیة م

 الإسلاميبین الفقه  الأهلیةلموضوعنا هي مذكره ماستر بعنوان عوارض  دراسةاقرب  لعلو 

شت بتاریخ وقمحمد أولحاج ن أكليجامعة  ،والقانون المدني الجزائريالأسرة من قانون 
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تحت عنوان  الأولموضوع بحثنا في فصلها  لامستي هاجر وقد العرف للطالبة 2016

 ".عوارض التمییز"

الجزائري رغم اتفاقه في  المشرع أنهي  الدراسة إلیهاومن بین النتائج التي انتهت      

لابد من وأنه  الشریعةعوارض الأهلیة سواء التي تعدمها مع غالبیه وكذا فقهاء  أحكامبعض 

 ففي الحالةبین الجنون المطلق والجنون المتقطع  التفرقةفي  لإسلامياالفقه  الأخذ بأحكام

  . ونافذة صحیحةتكون  الثانیة الحالةتكون تصرفاته باطله وفي  الأولى

النیابة الشرعیة عنوانها  محمد توفیق قدیريل أطروحة دكتوراهراسة الثانیة عبارة عن والد     

نوقشت جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، بین الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

، ومن بین النتائج التي انتهت إلیها أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون 2017/2018سنة

، وأن المشرع الجزائري استمد على فاقدي الأهلیةفند أن تكون النیابة الشرعیة  الجزائري

 .ولایةالأحكام الخاصة بهذه الأخیرة من الفقه الإسلامي الذي یعبر عنه بال

ولعل من بین الصعوبات والعوائق التي واجهتنا هي صعوبة تحدید خطة شاملة لجمیع      

عناصر الموضوع مقتصرة علیه بما یتوافق مع شروط مذكرة الماسترفیما یخص حجم المادة 

العلمیة ثم إن أغلب فقراته هي عبارة عن تحلیل لنصوص قانونیة مما یجعل الإعتماد على 

 لأنه كلما اعتمد الباحث مصادر وعددها اقترب إلى الحقیقة العلمیة أكثر ، ثم المراجع قلیلا

 .إن الوقت المحدد لإعداد المذكرة ضیق نوعا ما وهذا من بین الصعوبات التي واجهتنا 

 :إشكالیة الموضوع 

 ؟ إلى أي مدى تعتبر تصرفات فاقد الأهلیة صحیحة لإبرام العقود في التشریع الجزائري 

وتعالج هذه الإشكالیة المسائل التي یتصرف فیها الأشخاص فاقدي الأهلیة من خلال       

التشریع الجزائري ومتى تعتبر تصرفاتهم ومتى تكون غیر معتبرة وكل ما یصدر عنهم 
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باعتبارهم فاعلین في الوقائع القانونیة كحتمیة لابد منها لذا جاءت هذه الإشكالیة لتسلط 

 .انونیة الخاصة بهذا الجانبالضوء على الأحكام الق

لبلوغ إجابة منهجیة موضوعیة للإشكالیة التي طرحناها سابقا تحتم علیها من خلال     

 حلیل النصوص وتفكیكها، كما استخدمنالمنهج التحلیلي وذلك من خلال تالبحث إتباع ا

 .المنهج المقارن في بحثنا عند الاقتضاء

 .بدایة بالفصول، فكان بفصلین وكل فصل بمبحثینولنا هذا البحث بتقسیم ثنائي اوقد تن

الاهلیة  أنواعكان الأول بعنوان  ،العام للأهلیة بمبحثین الإطارالفصل الأول فكان بعنوان    

 .والثاني بعنوان عوارض الأهلیة 

تصرفات فاقد الأهلیة في العقود، آثار ثم یأتي بعد ذلك الفصل الثاني وكان بعنوان حكم    

 .على مبحثین وهو بدوره

؛ أما المبحث الثاني فقد "تصرفات المجنون والمعتوه والقاصر حكم :"الأول تحت عنوان 

 .خصص لتصرفات السفیه وذي الغفلة

وكاستثناء تطرقنا لعارض المرض مرض الموت والذي سنعرف فیما بعد ان كان منقصا او 

 .معدما للاهلیة
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 :الأولالفصل 
 

 لأهلیةلم المفاهیمي العا الإطار
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عن بعضها البعض  ةمراحل مختلفة الى بلوغه بعد كونه جنینامر الانسان من فتره ی

 بالحقوق و ةوذلك بنموه عقله الذي یؤهله للمطالبة ا حقوقه وواجباته بتغیر كل مرحلتتغیر فیه

لكي  الأهلیة نواعالمفاهیمي العام لأ الإطارالتكالیف وقد جاء هذا الفصل تحت عنوان  آداء

یستغرق كل ما تحتویه مسائلها وذلك لجمله التفصیلات في طیات مباحثه فالمبحث الاول قد 

  الأهلیة أنواع ةصص لضبط التعاریف والحدود لمعرفخ

الصغیر الاشخاص لیسو على وصف واحد فمنهم الصحیح ومنهم العلیل ومنهم  ولأن 

واحد فقد تعترضها عوارض  بدورها لا تبقى على وصف الأهلیة فإنومنهم الكبیر وغیر ذلك 

 . الأهلیةوهذا تناوله بالتفصیل المبحث الثاني تحت عنوان عوارض 
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 الأهلیة القانونیة  أنواع:مبحث الاولال
ونشیر إلى أن التصرفات  داءفي تعریف الأهلیة نفرق بین أهلیة الوجوب وأهلیة الآ     

تختلف أهلیة و .1الأهلیة متعلقة بالنظام العامتخضع لتقسیم معین من حیث الأهلیة، وان أحكام 
فكل منهما تقوم على أساس مغایر للأساس الذي تقوم علیه الأخرى  ،داءالوجوب عن أهلیة الآ

والحقیقة أن الأمر لا یعدو  ،تامافصلاً  داءمما یمكن معه فصل أهلیة الوجوب عن أهلیة الآ
تفترض لذات قیأمها توافر أهلیة  داءالآ أن یكون وحدة في اللفظ لا وحدة في الجنس، فأهلیة

فمن الممكن أن تتوافر في الشخص أهلیة وجوب كاملة في  ،الوجوب والعكس غیر صحیح
كما تختلف  ،كما في الشخص غیر الممیز مثلاً  داءنفس الوقت یكون فیه معدوم أهلیة الآ

یاة وهي تثبت لكل من حیث المناط فمناط أهلیة الوجوب الح داءأهلیة الوجوب عن أهلیة الآ
إنسان بمجرد ولادته حیاً بغض النظر عن كونه عاقلاً أو غیر عاقل صغیراً أم كبیراً ولا یوجد 

ویوجد على هذه الأهلیة ” العقل“التمییز  داءبینما مناط أهلیة الآ ،على هذه الأهلیة عوارض
جنون والصبي معوارض فقد یكون الشخص عدیم الأهلیة بالرغم من تمتعه بالحیاة كما في ال

 .2غیر الممیز
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
، 2018، المنصورة، 1ط ، دار الفكر والقانون، نظریات القانون والحق والعقد–مبادئ القانون عبد الفضیل محمد احمد،  1

 .183ص 
 ،نت محاماة موقع، الجزائري التشریع في القانونیة الأهلیة المرشدي امل،.  2
]https://www.mohamah.net/law/author/amal  [الساعة  ،09/03/2022 بتاریخ علیه اطلع ،2016،  سبتمبر

12:02. 

https://www.mohamah.net/law/author/amal
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 داءأهلیة الآ :المطلب الأول
 داءتعریف أهلیة الآ :الفرع الأول

هي صلاحیة الشخص لصدور التصرفات القانونیة منه على وجه یعتد به  داءأهلیة الآ    

وهي  ،شرعا وتقوم على مدى ما یتوافر للشخص من قدرة  إرادیة على مباشرة تلك التصرفات

صلاحیة الشخص  :كما یمكن تعریفها على إنها 1.نصرف إلیها لفظ الأهلیة عند إطلاقهالتي ی

بعدة مراحل تبعا  داءوتمر أهلیة الآ ،لممارسة حقوقه والتصرف فیها والالتزام بالواجبات بنفسه

؛ وهي قدرة 2فقد تكون أهلیته منعدمة أو ناقصة أو كاملة ،لسن الشخص وحالته الصحیة

ثم إن  3یر بنفسه عن إرادته تعبیرا منتجا لآثاره القانونیة في حقه وذمته الشخص على التعب

الأهلیة في عقد البیع هي صلاحیة الشخص لان یباشر بنفسه التصرفات القانونیة المتعلقة 

لشخص لصلاحیة  هي: وكتعریف آخر 1فهو غیر قادر،؛ومن لم یكن لدیه الإدراك4بحقوقه

                                                            
 184، ص المرجع السابقالفضیل محمد احمد،  عبد  1
ن میرة انظریة القانون، جامعة عبد الرحممطبوعة جامعیة، ، "مدخل للعلوم القانونیة"محاضرات في مادة  ش دلیلة،او آیت ش 2
 .47، ص 2014/2015بجایة، الجزائر، السنة الجامعیة  –
 .96ص ،2005 الإسكندریة، للنشر، د ط،دار الجامعة الجدیدة  ،للحقالنظریة العامة  ، رمضان  السعود أبو 3
 -عمان، 1ط للنشر والتوزیع  الأیامدار ، المقاولة الإیجارالبیع  –الوجیز في العقود المدنیة المسماة حسون عبید هجیج،  4

 .33، ص 2017، الأردن
 إلىعلیه وتختلف من دوله  أوتكون له  والتيبمجرد تمتعه بالتصرفات القانونیة  تنشى للشخص  التي هي :داءالآ أهلیة-

او  يلعدم بلوغ السن القانون الأهلیةاو ناقص  الأهلیةوقد یكون الشخص كامل   للأهلیةأخرى حسب ما اقره المشرع من سن 
هي قسمان أهلیة آداء ناقصة وهي صلاحیة الإنسان لآداء بعض   هحاله الجنون او السفه والعت فيوذلك  الأهلیةعدیم 

الأعمال والأفعال وتكون للصبي الممیز إلى البلوغ أما أهلیة الآداء الكاملة هي صلاحیة الإنسان لتوجه الخطاب ووجوب 
 مذكرة، الآداء وأهلیة الصغیر بین أهلیة الوجوبمحمود مجیز بن سعود الكبیسي، (الآداء علیه وتكون للبالغ العاقل؛أنظر
 ).63، ص1981القرى،  أم، جامعة الإسلامیةماجستیر، كلیة الشریعة و الدراسات 

، د ت ن، ، د طللالتزاماتشرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصیة ونوري حمد خاطر،  السرحان إبراهیم عدنان .5
 .111دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص
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القدرة على التعبیر بنفسه عن إرادته تعبیرا منتجا لآثاره "أي ، لإبرام التصرفات القانونیة

فلا تثبت  داءأما أهلیة الآ، فأهلیة الوجوب تثبت لكل إنسان، وهكذا "القانونیة في حقه وذمته

 .رإلا إذا أثبت الشخص أنه قادر على التمییز بین النفع والضر 

 داءمناط أهلیة الآ :الفرع الثاني 

   عام بوجه الشخص حیاة و حیاته، مراحل باختلاف القاصر خصالش آداء أهلیة تختلف  

 :ثلاث مراحل إلى تنقسم

 )الصبي غیر الممیز(التمییز سن إلى الولادة من :الأولى -

 )الصبي الممیز(الرشد سن بلوغ قبل ما إلى التمییز سن من: الثانیة -

 ).الراشد(البلوغ  مرحلة: الثالثة -

 لسنه أخرى حدودا و القانونیة، لتصرفاته حدودا للشخص يالإسلام الفقه و القانون رتب قد و 

 .بالغیر لأضراره ثالثة حدودا و حیاته، عبر مراحل

 : مراحل انقسام حیاة الشخص 

  "الممیز غیر الصبي" التمییز سن بلوغه قبل ما إلى ولادته منذ الشخص :المرحلة الأولى

 قوة من تماما یتجرد الشخص نلأ الممیز، غیر الصبي بمصطلح المرحلة هذه عن یعبر و

 .عقله قصور و بنیته لضعف یعرف الخطاب فلا التمییز

 المدنیة حقوقه لمباشرة أهلا یكون لا": الجزائري المدني القانون من 42 المادة نصت قد و

 ثلاث یبلغ من لم ممیز غیر یعتبر جنون أو عته، أو السن، في لصغر التمییز فاقد كان من

 "بأنه الممیز غیر الصبي العدلیة الأحكام مجلة من 943 المادة عرفت دق و؛  2 "سنة عشرة
                                                                                                                                                                                             
 

 

 ر ج ج المدني، القانون یتضمن ،1975 سنة سبتمبر 26 الموافق 1395 عام رمضان 20 في مؤرخ ،58-75 رقم أمر  2
 .42 المادة ومتمّم، معدّل ،1975 سنة سبتمبر 30 الموافق 1395 عام رمضان 24 في ، صادر78 ع 1



 الإطار المفاهيمي العام للأهلية  ........................................الفصل الأول
 
 

 11 

 لا و ،"لها جالبا الشراء و للملكیة سالبا البیع كون یعلم لا أي الشراء، و البیع یفهم لا الذي

 ،"صبي ممیز"الیسیر، ویقال للذي یمیز ذلك وبین الغبن ش الظاهرالفاح یفرق بین الغبن

ولا یعرف الأشیاء ولا یمیز بینها، فیتعرف تدریجیا تمییز عند ولادته، فیكون الإنسان منعدم ال

 1...على الأشیاء

 الوصایة أو الولایة أحكام إلى ناقصیها و الأهلیة فاقدي طائفة الجزائري المشرع أخضع وقد   

 الأحوال بحسب ناقصوها، و الأهلیة فاقدوا یخضع": ج م ق من 44 نصت القوامة حیث أو

 "للقانون المقررة للقواعد وفقا الشروط ضمن القوامة، أو الوصایة أو لایةالو  لأحكام

 فقهاء بعض یرى كما الممیز غیر الصبي لها یخضع التي الشرعیة الأحكام جملة ومن   

 :الإسلامیة الشریعة

 .أداها لو منه تصح لا و الحج، و الصوم و كالصلاة بالعبادات یطالب لا - 

 .رهنه و إیجاره شراءه و و بیعه یصح لاف باطلة، كلها عقوده - 

 .للمبیع قبضه و للمغضوب تسلمه یعتبر فلا باطلة، المعاملات في أفعاله - 

 .الدین من إبراؤه لا و مثلا لغیره علیه بدین قراره یعتبر فلا هدر كلها أقواله - 

 .التعدي سبیل على للغیر أتلفه ما ضمان ماله في یكون - 

 .الضرائب نفقات و كالضرائب الاجتماعیة و المالیة اتللواجب ماله یتسع - 

 "الممیز القاصر" الرشد سن قبل ما إلى التمییز سن بلوغه منذ الشخص: المرحلة الثانیة

 على هو و التمییز، ذوي من لكنه و له، كاملة آداء أهلیة لا الذي الشخص هو الممیز الصبي

 للملكیة سالبا البیع كون یعلم و الشراء و البیعفي  یفهم الذي العدلیة مجلة الأحكام تعبیر حد

                                                            
 .209صفحة ، 2011، الجزائر، د ط  موفم للنشر، نظریة الحق، علي فیلالي، 1
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 بأنه الفقهاء بعض عرفه قد و الیسیر، الغبن من الغبن الفاحش یمیز و لها، جالبا الشراء و

 1.الجواب یرد و الخطاب یفهم الذي الشخص

 المادة نصت حیث السابعة، سن الشخص ببلوغ للتمییز سنا القوانین بعض حددت قد و   

 :المصري انونمن الق 45/2

 ".للتمییز فاقدا یعتبر السابعة یبلغ لم من كل و"

 أهلیة ناقص یبقى لكنه ممیزا، شخصا یعتبر السابعة سن بلغ من أن النص ومدلول هذا   

 ": بقولها 05/10 بالقانون المعدلة الجزائري المدني القانون من 43 المادة نصت كما ،داءالآ

 ذا أو سفیها كان و الرشد سن بلغ من كل و الرشد، سن یبلغ لم و التمییز سن بلغ من كل

 ".القانون یقرره لما وفقا الأهلیة یكون ناقص غفلة،

 غرار على الممیز، للصبي خصصت التي والشرعیة القانونیة الأحكام بین منثم إنه    

 تصح لكن و الصوم و كالصلاة بالعبادات لایطالبأنه  غیر الممیز للصبي السابقة الأحكام

 ا، أم2الخیر فعل و الطاعة على تعویدا یأمره بالصلاة أن ولیه یطالب و أداها، لو منه

 :مختلفة بأحكام لكن و ،أنواع ثلاثة على فهي المالیة تصرفاته

 توقف غیر من فتصح التبرعات، مختلف و الهبة كقبول محضا نفعا نافعة تصرفات -

 .إجازة الولي على

 .الولي أجازها لو و حتى نافدة غیر فهي كفالته، و كهبته محضا ضررا ضارة تصرفات -

                                                            
 .46ص د د ن، د ط، د ت ن،  ،الأهلیة المدنیةب، نور الدین الخطی  1
التي تحدد سن التمییز  القوانینتتماشى و الشرع الإسلامي، و لكن أیضا وفقا لبعض " العبادات"الأحكام  هذهیلاحظ أن   2

ة سنة، و المشرع الجزائري و الذي رفع سن التمییز إلى ثلاثة عشر  اتجهسنوات، و لكن لا تنطبق على ما  بلوغ الشخص سبع
 انظر  ،"م عنها لعشر و فرقوا بینهم  في المضاجعھاولادكم بالصلاة لسبع و اضربو أمروا :"في الحدیث النبوي الشریف

 ).رواه الترمذي وأبو داود،  رضي االله عنه-حدیث عبد االله  -صحیح  (
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 فهي الشراء و كالبیع الضرر و النفع تحتمل بمعنى الضرر، و النفع بین دائرة تصرفات -

 بطلانا باطلة القانون في تقع وصیه، أو ولیه إجازة على موقوفة تبقى منه لكنها تصح

 ق م ج من 101/1 المادة نصت د،الرش سن بلوغ بعد للإجازة قابلة واحد في آن و نسبیا،

 تبدأ و سنوات خمس خلال صاحبه به یتمسك لم إذا العقد إبطال في الحق یسقط" :بقولها

    1"...........السبب هذا فیه یزول الذي الیوم من الأهلیة نقص حالة في المدة سریان هذه

إجازة الولي أو  من ق أ ج على اعتبار ناقص الأهلیة موقوفة على 83فیما تنص المادة   

 2.الوصي إذا كانت مترددة بین النفع والضرر

                    علیه یحجر لم الممات و إلى الرشد الشخص سن بلوغ منذ  :الثالثة المرحلة 

تسعة عشر سنة  بلوغ قانونا المحدد الرشد سن الممیز الشخص ببلوغ المرحلة هذه تبدأ      

 من عارض بسبب القوامة أو الوصایة أو الولایة تمرارباس علیه أن یحكم بدون كاملة،

 كانت أن بعد كاملة أهلیة الشخص یستكمل و الغفلة، العته و و السفه و كالجنون العوارض

 .3التمییز  دور في

 لصغر ناقصها أو الأهلیة فاقد كان من":الجزائري الأسرة قانون من 81 المادة كما نصت     

 هذا لأحكام طبقا مقدم وصي أو أو ولي، قانونا عنه ینوب سفه، وأ عته أو جنون أو السنفي 

 40 المادة نصت الفقرة الثانیة حیث المدني، للرشد سنا الجزائري المشرع حدد قد و ،4"القانون

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة " :سنة كاملة 19ج كما ذكرنا سابقا وهو م  ق

وهو نفس الحكم الوارد في المادة " لیة لمباشرة حقوقه المدنیةولم یحجر علیه یكون كامل الأه

                                                            
 .22.، ص2005یونیو 20المؤرخ في  10-05عدلت بالقانون  ج،.م.ق101/1المادة   1
، 2009 الإسكندریة، للنشر،دار الجامعة الجدیدة  ،والأجنبیةالتجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة  الفتاح عصام،عبد   2

 .245ص
دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  أطروحة، المسؤولیة التقصیریة للقاصربوكرزازة احمد،  3

 .23،ص2014-2013، 1جامعة قسنطینة
 .15 ع ر ج الأسرة، قانون یتمم و یعدل ،2005 فبرایر 27 في مؤرخ 02-05 رقم الأمر  4
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من  40المادة  ، یعتبر كامل الأهلیة وفق1من بلغ سن الرشد ولم یحجر علیه" :ق أسرة 86

ویفترض عندئذ في كل شخص بلغ سن الرشد انه مكتمل التمییز " القانون المدني الجزائري

 .2یباشر ما یشاء من حقوقه بنفسه ولحسابه كاملة، وله أن  آداءومن ثم یتمتع بأهلیة 

بالنسبة للقانون المصري، إذا بلغ الشخص سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة میلادیة     

ویصبح أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة  داءاكتمل لدیه أهلیة الآ ،كاملة في القانون المصري

 3.فیستطیع مباشرة كافة التصرفات القانونیة

 داءنطاق أهلیة الآ :لثالفرع الثا

تعني صلاحیة الشخص أو  داءمجال أعمالها فإذا كانت أهلیة الآ داءنقصد بنطاق أهلیة الآ   

وهي  قدرته على إجراء التصرفات القانونیة التي من شانها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما

ال التي یجریها الأعم و؛ 4صلاحیة الشخص للتعبیر عن إرادته تعبیرا یترتب علیه آثار قانونیة

، والتمییز بین )تصرفات قانونیة( وأعمال قانونیة ) وقائع مادیة(أعمال مادیة  :الإنسان نوعان

 .5داءهذین النوعین یقودنا لتحدید نطاق أهلیة الآ

 ) الوقائع المادیة(عمال المادیة الأ: أولا

ن عن قصد أو یعرف العمل المادي على انه العمل الذي یقوم به الشخص سواء أكا      

ثر قانوني من كسب حق أو تحمل التزام من دون أن یكون لإرادة أغیر قصد، ویترتب علیه 

وان كان للإرادة دخل في بعض الأحیان في وقوع  ،القائم به دخل فیترتب ذلك الأثر القانوني
                                                            

سورة الأنعام ( ؛ ." .حجروقالوا هذه أنعام وحرث " :تعالىمنعه شرعا وقانونا من التصرف في ماله ولقوله  :علیهیحجر   1
 ).138الآیة 

 .217، ص المرجع السابقعلي فیلالي،   2
 .119ص  ،السابقالمرجع  ،رمضان سعودال أبو  3
 .194، ص2005، 1المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط دیوان، على ضوء الفقه والقضاء الأسرة قانونالغوثي بن ملحة،  4

، عبد العربیة،دار النهضة والقانون الیمني الإسلامينظام الحجر على فاقد الأهلیة في الفقه  منیر محمد احمد الصلوي،-5
 .67، ص 2010، القاهرة، 2ط  ،جنون الثقافیة أروقةثروت القاهرة،  الخالق
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ذات الفعل المادي كمن یرتكب جریمة عمدیة فان القانون یلزمه بالتعویض عن الضرر الذي 

حق بالمتضرر نتیجة فعله الغیر مشروع ؛ كما أن الشخص لا یرید العمل ولا یرید الأثر، ل

حد المارة بسیارته إلا أن القانون یرتب على عمله هذا أثرا وهو تعویض كمن یصدم أ

 .1المصدوم

وقد یرید الشخص العمل ویرید الأثر المترتب علیه إلا أن الأثر لا ینشأ أو یترتب بإرادته     

ما ینشأ ویترتب بقوة القانون من دون الالتفات إلى إرادة الشخص كما لو قام شخص بعمل إن

نافع أثرى به الغیر على حسابه من دون سبب كإصلاح نوافذ جاره المحطمة دون أن یكون 

ملزما بذلك، فیكون الأثر القانوني الناتج عن هذا العمل المادي  هو حقه في الحصول على 

لتمتعه  داءها في سبیل إصلاح نوافذ جاره؛ ولا یشترط تمتع الشخص بأهلیة الآالمبالغ التي فقد

لان الأهلیة لا تعد شرطا للقیام بالأعمال المادیة  ،بهذا الحق أو ترتیب تلك الالتزامات علیه

   .فالقانون هو الذي یرتب الأثر كیفما كانت إرادة الشخص الذي صدر عنه العمل

 )التصرفات القانونیة(ة الأعمال القانونی: ثانیا 

حیث  ،أما بالنسبة للأعمال القانونیة فهي تصرفات أو الأعمال التي تقوم على الإرادة    

باعتبارها قدرة إرادیة على  داءوأهلیة الآ ،تعتمد في وجودها وفي آثارها على إرادة الشخص

القانونیة سواء كانت مباشرة الشخص نفسه للتصرفات القانونیة فإنها لازمة لمباشرة التصرفات 

أم كانت تتم بتوافق  ،هذه التصرفات تتم بالإرادة المنفردة كالوصیة والوقف والوعد بجائرة

یتحدد  داءومما سبق یتبین أن نطاق أهلیة الآ ،هاأنواعإرادتین أو أكثر كالعقود بمختلف 

وإذا تحدد  ،قانونیةبالأعمال أو التصرفات القانونیة وحدها دون الأعمال المادیة أو الوقائع ال

یتحدد بالأعمال أو التصرفات القانونیة وحدها دون الأعمال المادیة أو  داءمناط أهلیة الآ
                                                            

 ،1991، 1ط  ، دار النهضة العربیة، القاهرة،في التصرفات وأثره الإرادةالسكوت المعبر عن ن، اعبد القادر محمد قحط  1
 .79ص
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التصرفات  أنواععلى هذا النحو فانه ینبغي بیان  داءوإذا تحدد مناط أهلیة الآ ،الوقائع القانونیة

قهاء الشریعة والقانون إلى وهذه التصرفات یقسمها ف ،داءالقانونیة التي ترد علیها أهلیة الآ

 1:ثلاثة أقسام

وهي التي یترتب علیها إثراء أو زیادة في ذمة من یباشرها دون أن :تصرفات نافعة نفعا محضا

 ،قبول الهبة :ومثالها ،)ثراءالإ(لتصرفات أیضا أعمال الاغتناءوتسمى هذه ا ،یدفع مقابلا

ي تعود بالنفع لمن یباشرها ویترتب أي إنها التصرفات الت  2.وقبول الوقف ،وقبول الوصیة

والإبراء من الدین  ،مثل قبول الهبة والوصیة مثلما ذكرنا سابقا ،علیها اغتناؤه من دون مقابل

؛ أي أنها تصرفات یترتب عنها دخول شيء في ملك ناقص الأهلیة من 3بالنسبة إلى المدین

التصرفات وهذه الأخیرة تقع كاملة بالنسبة لمثل هذه  آداءغیر مقابل وهنا یتمتع بأهلیة 

 .4صحیحة دون إجازة ولیه أو وصیه

وهي التي یترتب علیها إفقار أو نقص في ذمة من یباشرها دون :تصرفات ضارة ضررا محضا 

هبة شخص  :ومثالها ،فتقار أو التبرعتسمى هذه التصرفات أیضا أعمال الإو  ،آن یأخذ مقابلا

وبهذا فإن هذه  وإبراءه لمدینه، ،ا من أو كل مالهووقفه جزء ،ووصیته بجزء من ماله ،لماله

بمعنى هي  ،لتزاما دون أن تكسبه حقاا أن تنشأ في جانب الصبي الممیز إالتصرفات من شأنه

 5.التي تخرج من ذمته مالا من دون عوض أو تسقط له حقا في ذمة الغیر

                                                            
 .)68-67( ص ، صالمرجع السابقمنیر محمد احمد الصلوي،    1
 .184، ص المرجع السابق عبد الفضیل محمد احمد، 2
 .70، صف المرجع السابقمنیر محمد احمد الصلوي،  3
، دار هومة للطباعة تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي محمد سعید جعفور، 4

 .14، ص2001والنشر والتوزیع، الجزائر، 
التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة  إجازة، مذكرة لنیل لصبي الممیزتصرفات اهبالي  البختي و العماري محمد،   5

 .26، ص2008العلیا للقضاء، 
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ال الكسب والخسارة، وهي التصرفات التي تقوم على احتم: تصرفات دائرة بین النفع والضرر 

 :حیث یأخذ فیها كل من المتعاقدین لما یعطي، وهذه التصرفات نوعان

وهي تنطوي على تقریر حق عیني على كل شيء، كالبیع والرهن والشركة  :أعمال تصرف-

 .والقرض

بحیث تتفق مع  ،وهي التي تنطوي على استغلال للشيء دون المساس بأصله :أعمال إدارة-

كالإیجار بالنسبة للمؤجر؛ أما إذا كانت أعمال الإدارة تنطوي  ،اعد له الشيء الاستعمال الذي

على تغییر أساسي في الشيء أو تعدیل في الغرض الذي اعد له الشيء بحسب الأصل كانت 

إعادة بناء منزل أو البناء على ارض زراعیة ؛  :ومثالها ،من أعمال الإدارة غیر العادیة

فالشخص كامل الأهلیة یصلح لمباشرة  :برام التصرف حسب نوعهوتختلف الأهلیة اللازمة لإ

لا یصلح لمباشرة  ،والشخص عدیم الأهلیة على العكس ،التصرفات أیا كان نوعها أنواعكل 

أما الشخص ناقص الأهلیة فهو یصلح لمباشرة الأعمال النافعة ’ أي تصرف أیا كان نوعه 

وتكون مباشرته للأعمال  ،ة ضررا محضاولا یصلح لمباشرة الأعمال الضار  ،نفعا محضا

      .1المترددة بین الضرر والنفع خاضعة لأحكام تكفل حمایته بحیث یملك ولیه طلب بطلانها

         أهلیة الوجوب  :المطلب الثاني

أن أهلیة الوجوب هي صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام  من المتفق علیه    

قبل ولادته كحقه في الإرث مثلا، ولا یكتسب من الحقوق إلا تلك  بالواجبات، وتثبت للجنین

 .التي لا تشترط قبولا منه كثبوت النسب والمیراث والوصیة

 تعریف أهلیة الوجوب  :الفرع الأول

                                                            
 ).184،185(ص.ص، المرجع السابقعبد الفضیل محمد احمد،  1
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مل بالالتزام لیست سوى إن أهلیة الوجوب باعتبارها صلاحیة لاكتساب الحق والتح     

  فكل من تمتع بالشخصیة القانونیة حتى الجنین ،انفهي تثبت لكل إنس ،قانونیةشخصیة 

ذلك أن أهلیة الوجوب تدور وجودا وعدما مع الحیاة، فمتى بدأت الحیاة تكون له أهلیة وجوب، 

 ،ومتى انتهت الحیاة والشخصیة القانونیة ،والشخصیة القانونیة بدأت أهلیة الوجوب في الثبوت

لاحیة الشخص لاكتساب حقوق وتحمل واجبات ؛ ویقصد بها أیضا ص 1.زالت أهلیة الوجوب

ویظهر من هذا التعریف أن أهلیة الوجوب مرادفة للشخصیة القانونیة  أي أنهما یعبران عن 

عن بعضهما البعض، فالشخصیة القانونیة هي كل س الشيء غیر أنهما أمران مختلفان نف

حیة الشخص في كائن صالح لاكتساب حقوق وتحمل واجبات بینما أهلیة الوجوب هي صلا

 2.اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات

وفي تعریف آخر أهلیة الوجوب تعني مدى صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق        

والتحمل بالالتزامات وهي تختلف عن الشخصیة القانونیة فهذه الأخیرة متى وجدت كانت 

مدى بقدر ما یستطیع من حیث ال قد تكون كاملة أو ناقصة حین أن أهلیة الوجوب في ،كاملة

؛ وعرفت أهلیة الوجوب أیضا على  3.الشخص أن یكسبه من حقوق أو یتحمله من التزامات

الحقوق المشروعة له وعلیه، أي أن تثبت له حقوق قبل غیره أنها صلاحیة الشخص لوجوب 

 ف القانون للإنسان بأهلیة الوجوب بمجرد میلادهبینما یعتر ، 4ن تجب علیه لغیره واجباتوأ

 ،5فقط في حدود ما یتفق مع طبیعته والغرض من إنشاءهتكسبه الحق وتحمله الإلتزامات 

                                                            
 .96ص  ،السابقالمرجع  السعود رمضان، أبو 1
 .203 ، صالمرجع السابق، علي فیلالي 2
 .183، صع السابقالمرج عبد الفضیل محمد احمد، 3

و    ماجستیر، كلیة الشریعة  أطروحة، الصغیر بین أهلیة الوجوب وأهلیة الآداءمحمود مجیز بن سعود الكبیسي،   4
 .53، ص 1981القرى،  أم، جامعة الإسلامیةالدراسات 

 .2014،  ، د طنظریة القانون ونظریة الحق –المدخل في دراسة العلوم القانونیة هشام طه محمود سلیم،   5
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ن یكون طرفا في الحق سواء كان طرفا هلیة الوجوب أیضا صلاحیة الشخص لأتعتبر أ

 2.؛ وهي تلازم الشخص الطبیعي منذ ولادته إلى غایة وفاته1ایجابیا أو سلبیا

تثبت له الحقوق وتجب علیه الواجبات، ویعبر عن  نلأ صلاحیة الإنسانوتعرف أیضا أنها  

 . 3هذه الأهلیة بالذمة، وكل إنسان له ذمة متعلقة بها حقوق وواجبات

تثبت لكل إنسان لمجرد انه إنسان هنا هلیة فالأ ،ناط أهلیة الوجوبمأما بالنسبة ل       

عرضناه بالنسبة أي ولادة الشخص حیاً على الوجه الذي سبق أن  ،وبمجرد ولادته حیاً 

 وأهلیة الوجوب مكفولة للجمیع بصرف النظر عن السن أو الإدراك أو ،للشخصیة القانونیة

فذلك یمثل الأصل  ،أي ولادة الشخص حیاً  ،، وإذا كان مناط أهلیة الوجوب هو الحیاةالتمییز

، أي وهو جنین في بطن أمه ،العام، فقد تثبت أهلیة الوجوب للشخص استثناء قبل میلاده

وأهلیة الوجوب ترتبط بمجرد ولادة الإنسان حیاً فلا تتطلب شروطاً أخرى، وبصفة خاصة لا 

تتطلب في الإنسان بلوغ سن معینة، ولا تتطلب العقل أو الإدراك والتمییز، لذلك یتمتع 

نها تنتهي ثم ا .الصغیر غیر الممیز والمجنون وبصفة عامة عدیم الإرادة بأهلیة الوجوب

تثبت للشخص كاملة بحسب الأصل غیر أن ذلك لا وهذه الأخیرة  ،خص بوفاتهوتزول من الش

وعندئذ تكون أهلیة الوجوب لدى الشخص غیر كاملة  ،یحول دون إمكان تقییدها بقیود معینة

وإذا كان الأصل أن أهلیة الوجوب تكتسب بتمام الولادة حیاً، فإن المشرع منح  ؛ وإنما مقیدة

                                                            
ن عكنون، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بنظریتا القانون والحق وتطبیقهما في القوانین الجزائریةإسحاق إبراهیم منصور،  1

 .227، ص2007، 9الجزائر، الطبعة 
الجزائریة، ، دیوان المطبوعات مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري -العامة للالتزام  النظریةعلي علي سلیمان،  2

 .48، ص 1998، 10بن عكنون، الجزائر، ط 
، مطبوعة جامعیة، كلیة الشریعة، جامعة دراسة أصولیة فقهیة–الأهلیة وأثرها في التصرفات حمزة حسن محمد الأمین،   3

 .11ة، صالقرآن الكریم والعلوم الإسلامی
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أمه أهلیة وجوب على سبیل الاستثناء وقصرها على حقوق  الجنین وهو مازال في بطن

 1.معینة، في هذه الحالة نواجه أهلیة وجوب استثنائیة وناقصة أو محدودة والتزامات

 

  .أهلیة الوجوب الناقصة: الفرع الثاني  

. ه للالتزام لیكون دائنا لا مدیناوهي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي تؤهل       

فهو من جهة یعد جزءا من  :وسبب نقص أهلیته أمران ،في بطن أمه قبل الولادة2ت للجنینوتثب

فصال عنها بعد تمام تكوینه لذا نإنسانا مستقلا عن أمه متهیئا للإ أمه ومن جهة أخرى یعد

للجنین في بطن أمه فیكون أهلا  وهي تثبت ،نه تثبت له بعض الحقوق الضروریة النافعة لهفإ

حقوق فقط دون أن تترتب علیه واجبات شروط ولادته حیا فان الجنین تثبت له  ن تثبت لهلأ

حقوق لا تحتاج إلى قبول الإرث والاستحقاق في الوقت، ولكن تجب علیه واجبات ویترتب 

لا تصح الهبة لأن الجنین ،علیه أن الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالشراء والهبة لا تثبت له

ولا یجب في ماله شيء من نفقة أقاربه المحتاجین والسبب في اعتبار الصدقة والشراء له كمنه 
                                                            

، 2015، شعبة الحقوق،، مقال حول أهلیة الوجوبعادل عوض داود المؤسسة الدولیة للمحاماة والاستشارات القانونیة 1
 .11:36، الساعة 05/03/2022مكتبة الكترونیة، اطلع علیه بتاریخ 

أهلیة وجوب ناقصة محدودة تقتصر على صلاحیته لاكتساب الحقوق التي لا یحتاج  الحمل المستكنالمشرع منح  إن 2
أجاز له الهبة الخالصة من القیود والتكالیف، كما تقتصر هذه سببها إلى قبول، كالحق في الإرث والحق في الوصیة، كما 

  .التي تقتضیها إدارة أمواله الالتزاماتالأهلیة الاستثنائیة للحمل المستكن على تحمله 
مرحلة بدء التكوین بعد حدوث التلقیح والاستقرار فیه، حتى یبلغ الأسبوع الثامن من عمره في بطن  أي:  لحمل المستكناو .

وقد  أن تحمل المرأة ویدوم حملها عدة سنوات ولیس تسعة أشهر وإمكانیة.فأن بلغ الأسبوع الثامن یسمى حمل مستكناأمه، 
مجلة الیوم السابع، ( ؛ أنظركون أن الحمل من الممكن أن یدوم لأكثر من ثلاث سنوات شاذةفقهیه  آراءكأن هناك 

[ps://www.youm7.com/story/2021]/htt 15:25، على الساعة 17/05/2022،  اطلع علیه بتاریخ.( 
فیما یخص استحقاق الحمل المستكن للإرث فلا خلاف بین فقهاء الشرع في أن الجنین إذا نزل میتا بدون جنایة لا یرث ولا  

وز له الهبة، والولایة علیه تكون للأب او الجد وللأب یورث، واذا نزل حیا تجوز له الوصیة طبقا لأحكام الشریعة، كما تج
 ).55-58(، ص صالمرجع السابقأبو السعود رمضان، (إجازة أن یقیم وصیا لهذا الأخیر ؛ أنظر 

 

https://www.youm7.com/story/2021/
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ءا من أمه واعتبارا بأنه اعتبارا بأنه جز  :عتبارینلیة الوجوب للجنین هو ماله من الإنقص أه

نفس مستقلة فیحسب الاعتبار الأول لم یجعل له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام 

ن له لاكتساب الحقوق فقط ؛ ونظرا لأاني جعله له ذمة ناقصة تأهوالاعتبار الث ،بالواجبات

وجوده محتمل فقد اشترط الفقهاء أن ینفصل حیا فلو انفصل میتا لم یكن الموصى به لورثته 

والمیراث الموقوف له من تركة مورثه یبقى على ذمة مورثه الأصلي ویوزع لبقیة الورثة ومثل 

لكن  ،قصة بالمیت إذا مات مدینا فانه تبقى علیه حقوق دائنهباقي الفقهاء لأهلیة الوجوب النا

ن الموت یقضي على الإنسان فیقصف بذمته لبعض أن هذا الكلام لا وجه له، لأقال ا

 1.وأهلیته

 أهلیة الوجوب الكاملة: الفرع الثالث 

فلا تكون أهلیته منقوصة ولا  ،صلاحیة الشخص لاكتساب كل الحقوق تعرف على أنها     

بمعنى أن الإنسان بمجرد ولادته حیاً یكتسب أهلیة  ،والأصل في أهلیة الوجوب الكمال ،یدةمق

لاكتساب جمیع الحقوق سواء تلك التي لا یحتاج سببها  لوجوب كاملة ویكون بمقتضاها أهلاا

فإن لم تتوافر لدیه إرادة القبول  كأن  ،أو التي یحتاج سببها إلى قبول ،إلى قبول كالوصیة

كما یكون الشخص أهلاً  هفیكتسب هو الحق ولیس ولی ،قبل ولیه نیابة عنهی ،غیراً ن صو كی

ن الضرر الناجم للغیر التي لا یكون مصدرها الإرادة كالالتزام بالتعویض ع الالتزاماتلتحمل 

أي التي تترتب  ،التي تتوقف نشأتها على الإرادة الالتزاماتأو  ،غیر المشروعه نتیجة فعل

أو  ،هذه التصرفات آداءت القانونیة فلا تنشأ إلا إذا توافرت لدى الشخص أهلیة نتیجة التصرفا

إلیه فیتحملها الصغیر  الالتزاماتوفي هذه الحالة الأخیرة تنصرف هذه  ،ابرمها ولیه نیابة عنه

ونصت على  ،نها تثبت للانسان بغض النظر عن كونه عاقلا او غیر عاقلأي أ ،ولیس الولي

                                                            
 .5، ص المرجع السابقحمزة حسن محمد الأمین،   1
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بفعله او امتناعه او  لا یسأل المتسبب في الضرر الذي یحدثه"  :من ق م ج 251ذلك المادة 

 .1"لا اذا كان ممیزا عدم حیطته إ

وتحمل الواجبات أو  ،یمكن تعریفها أیضا على أنها صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له      

فیصلح  ،وهي تثبت للإنسان منذ ولادته دون أن تفارقه في جمیع أطوار حیاته ،الالتزامات

؛ وتحدید وجود لا یوجد إنسان فاقد لهذه الأهلیةالإنسان لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات و 

ثر الجنین حیا في أن أهلیة الوجوب تثبت بمجرد أ 2حیث قال الحنفیة: الولادة فیه رأیان للفقهاء

 4.أن هذه الأخیرة لا تثبت إلا بتمام ولادة الجنین حیا 3حین قال غیر الحنفیة

 

 موانع وعوارض الأهلیة  :المبحث الثاني

                                                            
 .44، ج ر، ع2005یونیو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم   1
ن، وهو مذهب فقهي من المذاهب الفقهیة الأربعة المشهورة عند أهل اسب هذا المذهب لأبي حنیفة النعمالمذهب الحنفي ین  2

آخذ بسنة االله تعالى، فأن لم أجد فبسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، فأن :"ویعد أقدم مذهب، وقد قالالسنة والجماعة 
ول من شئت منهم ولا اخرج عن قولهم إلى قول غیرهم فإذا لم أجد أخذت بقول الصحابة،آخذ بقول من شئت منهم وادع ق

فقوم -وعدد رجالا- إلى إبراهیم والشعبي وابن سیرین والحسن وعطاء وسعید بن المسیب-او جاء-انتهى الأمر
  [أصول مذهب الحنفیة والمالكیة،سعد بن عبد االله الحمید، الالوكة الشرعیة،(؛ أنظر"فاجتهد كما اجتهدوا ..اجتهدوا

ttps://www.alukah.neth/ [  13:35، الساعة09/03/2022طلع علیه بتاریخ(. 
، تأسس المالكي ، ومذهبه)م796/هـ791 -م 715/هـ93)، مالك بن أنس ماملإا(أما المذاهب الأخرى هم المالكیون    3

، )م820/هـ204 -م 766/هـ150)، محمد بن إدریس الشافعي ماملإا(والشافعیون ) المدینة المنورة الحجاز المذهب في
م ـ 780/هـ164)، أحمد بن حنبل ماملإا(، والحنابلة )مصر ، ثم زاد فیه فيبغداد تأسس المذهب في الشافعي ومذهبه
ویكیبیدیا مقال حول الأئمة الأربعة، صادر عن ( أنظر ؛ )بغداد تأسس المذهب في الحنبلي ، ومذهبه)م855/هـ241

، الساعة 09/03/2022، اطلع علیه بتاریخ ] /https://ar.wikipedia.org/wikiالأئمة الأربعة[، الموسوعة الحرة
14:03.( 

 
   .4، صفحةالمرجع السابقحمزة حسن محمد الأمین،   4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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یقصد بعوارض الأهلیة الأمور التي تحدث للشخص فتؤثر في أهلیة أدائه تأثیراً یختلف               

الإدراك والتمیز،  داءفكما سبق القول أن مناط أهلیة الآ  .قوة وضعاً بحیث تزیلها أو تنقصها

طبق على الشخص الأحكام المتعلقة بانعدام ها ما ینقص منهما و یعدمها تنیفإذا طرأ عل

أن  إماالأهلیة  ضوعوار   ،لالأهلیة أو الأحكام المتعلقة بنقص الأهلیة على حسب الأحوا

رض التي تصیب ، والعوا)السفه والغفلة(ما أن تصیب التدبیر إ و ) الجنون والعته(تصیب العقل 

  .قص الأهلیةأما العوارض التي تصیب التدبیر تن، العقل تعدم الأهلیة

بعد بلوغ الشخص سن الرشد ولا تؤثر في  كونعبارة عن أمور تفهي موانع الأهلیة أما       

أهلیته ولكن یكون من شأنها منع الشخص من أن یقوم بنفسه أو بمفرده بمباشرة التصرفات 

رغم وهي حالات تحول بین الشخص و بین أهلیته فلا یكون قادرا علي التمتع بها   ،القانونیة

  .مادیة –قانونیة  -طبیعیة  وهي موانع ذاتیة وجودها كاملة غیر منقوصة

  موانع الأهلیة :المطلب الأول

إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم یحكم، قبل بلوغ هذه السن باستمرار الولایة أو الوصایة       

لأهلیة، الأهلیة كان كامل اعلیه، ولم یحجر علیه بعد بلوغ هذه السن لعارض من عوارض 

ومع ذلك أي على الرغم من أن الشخص كامل الأهلیة، قد تقوم لدیه ظروف تمنعه من 

عندئذ یقیم  ،مباشرة التصرفات القانونیة بنفسه أو تجعل علیه من المتعذر أن ینفرد بمباشرتها

متى كانت هذه  ،القانون من یتولى عنه مباشرة هذه التصرفات أو یساعده في مباشرتها

مة، والتي تسمى موانع الأهلیة تمییزا لها عن عوارض الأهلیة ؛ وتختلف الظروف قائ

احدهما مادي  :التشریعات عن تحدید ما یعبر من موانع الأهلیة، وهذه الموانع عموما ثلاثة

 والثاني قانوني وهو الحكم بعقوبة مقیدة للحریة )دارة الأموالقدرة على إعدم ال( وهو الغیبة
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الموانع هي حالات تمنع منه و . ضعف جسماني شدیدود عاهة أو والثالث طبیعي وهو وج

 1.الشخص من التمتع بالأهلیة رغم وجودها

 )الغیبةفي حالة (المانع المادي: الفرع الأول 

ن الغائب إما شخص لا تعرف حیاته أو مماته وهو المفقود أو شخص تكون حیاته إ        

عروفا ولكن یستحیل علیه أن یتولى إدارة محققة ولكن لا یعرف موطنه أو یكون موطنه م

أمواله بنفسه وهو بعید عنها ن وفي مثل هذه الظروف قد تقتضي ظروف الغائب تعیین نائبا 

وتختلف التشریعات في  ،عنه فإذا كان قد عینه یبقى وإلا قامت المحكمة بتعیین نائب عنها

نون المصري بسنة ن وتنتهي حالة المدة التي یلتزم أن تنقضي قبل تعیین النائب ویحددها القا

الغیبة وتزول تبعا لذلك سلطة النائب الذي عینته المحكمة أو كان الغائب عن عینه ولكن 

 .2انتهت وكالته وبقي بعد زوالها یباشر هذه الوكالة بعودة الغائب أو بموته حقیقة أو حكما

رة الشخص التصرف هي ظروف مادیة تحول دون مباشالموانع المادیة آخر وفي تعریف    

الغائب هو من ینقطع عن موطنه و لكن تظل حیاته معلومة و ( في أمواله كحالة الغیبة 

المفقود هو من ینقطع عن موطنه و تنقطع أخباره فلا تعرف ( و حالة الفقد ) أخباره متصلة

د دون مباشرة الشخص التصرف في أمواله لذا تع نولافهاتان الحالتان تح ،)حیاته من مماته

موانع القوة القاهرة التي تحول دون رجوع هؤلاء الأشخاص إلى مواطنهم مانعا مادیا من 

یجوز للمحكمة في حالة القوة القاهرة أن تعین وكیلا علي أموال الغائب و المفقود الأهلیة 

 3.لإدارتها إن لم یكن له من یمثله في ذلك

 

                                                            
 .156، دار العلوم، د ج، د ط، د ت ن، صالمدخل للعلوم القانونیةمحمد الصغیر بعلي،   1
 .192،صفحة المرجع السابقعبد الفضیل محمد احمد،  2 

 [، محاماة نت مقال حول الفرق بین عوارض وموانع الأهلیةالفرق بین عوارض وموانع الأهلیة ،   3
https://www.mohamah.nett/law/اطلع علیه بتاریخ ] / هلیةالأ-وعوارض-الأهلیة-موانع-بین-الفرق-هو-ما،

 .12:36، الساعة 06/03/2022

https://www.mohamah.nett/law/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20/
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ي، فیقرر القاضي حالة الفقد ویعین كل من الغائب والمفقود یثبتان وجوبا بحكم قضائ     

بموجب نفس الحكم مقدما من أقارب المفقود أو من غیرهم تولي تسییر أموال هذا الأخیر 

" :على انهق أ ج  من 99ویستلم ما اسحق في میراث أو تبرع ؛ وعرف المشرع في المادة 

و ناقصها بناءا تعین المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أ

 ."حد أقاربه أو من له مصلحة أو من النیابة العامةب أعلى طل

ویظهر مما تقدم أن المحكمة بفقد الشخص یعني في نفس الوقت الحجر علیه قضائیا فیصبح 

  1.ود فاقدا لأهلیته وینوب عنه مقدمالمفق

كحضور المفقود أو ویلاحظ أن الغیبة ماهي إلا مانع معین مؤقت ینتهي بانتهاء سببه وذلك 

العلم بموطن الغائب أو محل إقامته أو زوال الظروف التي كانت تحول بینه وبین تولي شؤونه 

حكما باعتباره  أو الإشراف علیها إن كان مقیما بالخارج أو بموت الغائب موتا حقیقیا أو

ا أو تنتهي الغیبة بزوال سببه :مصري بقولها.ق 76؛ وقد قضت على هذه الأحكام مفقودا

 2".موت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الشخصیة المختصة باعتباره میتا

مترادفتا المعنى، إلا أن المعنى القانوني » الغائب والمفقود«وقد یعتقد البعض أن العبارتین    

، فلكل من الشخص الغائب والمفقود تعریف مختلف، تماماالاصطلاحي مغایر لذلك الاعتقاد 

   3.فلكل منهما نصوص قانونیة مختلفة تحكمهاوتبعاً لذلك 

                                                            
 .228صفحة  ،المرجع السابقعلي فیلالي،   1
 .160، صفحة ، المرجع السابقرمضان بو السعودأ  2
هو شخص كامل و  بأنه الشخص الذي لا یُعرف موطنه ولا محل إقامته الغائبالأحوال الشخصیة،  قانونلقد عرف    3

او لم یكن له محل  الأهلیة ولكنه لا یستطیع نظرا لغیابه أن یتولى شؤونه بنفسه، یكون أما مفقودا لا تعرف حیاته من مماته،
یتولى شؤونه بنفسه وأن  أنواستحال علیه ) المصري للقانونبالنسبة (إقامة ولا موطن معلوم او له محل إقامة خارج مصر 

، بوجه عام الالتزامالوسیط في شرح القانون المدني نظریة عبد الرازق السنهوري، (؛أنظر إدارتهایشرف على من ینیبه في 
 ). 284،، ص لبنانث العربي، بیروت، دار إحیاء الترا ،1ج

شخص لوجـود  هـو اسـم :بقولـه في تعریف جمیل قـد عرفـه صـاحب المبسـوط للأمام السرخسـي ف عند الحنفیة أما المفقود   
ر مسـتقره و لا ل حالــه و لكنـه خفــي الأثــر كالمیـت باعتبــار مالــه و أهلـه فـي طلبه یجدون، ولخفاء أثأو هــو حـي باعتبــار 

وقـد  .اسـتتر علـیهم أثـره، وبالجـد ر بما یصلون إلى المراد و ربما یتأخر اللقاء إلى یوم التناد یجـدون، قـد أنقطـع علـیهم خبـره و
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إذا فالغیبة هي حالة من الحالات التي تمنع الشخص من ممارسة تصرفاته القانونیة بنفسه   

   .وهذا بطلب من ذوي المصلحة یعین القاضي من ینوب عنه في ذلك

 )الحكم بعقوبة مقیدة للحریة( المانع القانوني :الفرع الثاني

                                                                                                                                                                                             
 شمس الدین السرخسي،(؛أنظرفیتوقـع قدومـه أم میـت اودع اللحـد أهو حي غائـب لـم یـدر: عـرف ابـن عابـدین المفقـود بأنه 

 ." )24 ، صلبنان، دار المعرفة، بیروت، ، د ط  11، جكتاب المبسوط
الكشف عـن حالـه، فیخـرج الأسـیر فـي بلاد الكفر  إمكانهو من أنقطع خبره ولم یعلم أهو حي او میت مع  : وعند المالكیة 

 الإسلاميلمفقود في الفقه میراث اطحطاح علال، (؛أنظرلأنه لم ینقطع خبره و المحبوس الذي لا یمكن الكشف عن حاله
،جامعة الجیلالي بونعامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حولیات جامعة الجزائر، 32،عدد 3، ججزائريال الأسرةوتقنین 
 ). 28،ص2018سبتمبر 

ه مال ؛ سفینة او غیرهـا ولـ انكسارهو من أنقطع خبره وجهل حاله في سفر او حضر في قتال او عند أما عند الشافعیة  - 
 ).525، ص شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر: العزیز الأمام أبي قاسم عبد الكریم بن عمد عبد الكریم الشافعي، (أنظر

 العلم فعرفوه بأنه من أنقطع خبره لغیبة ظاهرها السلامة كالأسر و الخـروج للتجـارة و السـیاحة و طلـبالحنابلة عند و   -
،عالم الكتاب، بیروت، ، د ط ، د ت ن 4، جالإقناععن متن  القناعكشف  إدریس البهوتي، منصور بن إدریس بني(أنظر؛

 .)464ص 
ومـن مفهـوم هـذه  منــه 31فلقــد نــص القانون المــدني الجزائــري علــي المفقــود وذلــك فــي المــادة  قانونا وفي تعریف المفقود   

نجد أن القانون المدني الجزائري قد أحال ، ائـب الأحكـام المقـررة فـي التشـریع العـائليتجـري علـي المفقـود و الغأنه المـادة 
 بعنوان الثانيالأســرة أحكــام المفقــود و الغائــب فــي الكتــاب  قانونالأسـرة الجزائـري، حیـث نظـم  قانونمسألة المفقود إلى 

ن للغائب اوقرر المشرع أنه في حال ما إذا ك، .ج.أ.ق 115إلى  109واد النیابــة الشــرعیة فــي الفصــل السادس من الم
قبل الغیاب او الفقد، فأن تلك الوكالة تظل ساریة طالما كأن الوكیل مستوفیاً الشروط القانونیة، فأن لم  قانونيوالمفقود وكیل 

الأحكام التنظیمیة طالب عمر،(؛ أنظرنهمایكن لهما وكیل، تولت المحكمة تعیین وكیل لهما یتولى إدارة أموالهما نیابة ع
، مذكرة نیل شهادة ماستر في القانون، الخاصة بالشخص المفقود والغائب في إطار القانون العادي والقوانین الاستثنائیة

 ).9، ص2019اكتوبر2البیرة، -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أكلي محند اولحاج تخصص قانون أسرة،
في أحكام الشریعة الإسلامیة هو من یختفي بحیث لا یعرف احي هو ام میت ؛ وبالرجوع إلى هذه القوانین  والمفقود أیضا

الخاصة ببعض أحكام الأحوال الشخصیة والمعدلة  1992لسنة  20من المرسوم بالقانون رقم  21الخاصة نجد أن المادة 
سنوات من تاریخ فقده اي  4الذي یغلب علیه الهلاك بعد یحكم بموت المفقود : " تقضي بأن  1992لسنة  33بالقانون رقم 

یعتبر میتا بعد مضي سنوات من تاریخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كأن على ظهر سفینة غرقت او كأن في طائرة سقطت، 
 ).65، صبقالمرجع الساأبو السعود رمضان، (، أنظر "او كأن على أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العملیات الحربیة 
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لم تسلب  كل شخص أهل للتعاقد ما:" من ق م ج على ما یأتي) معدلة( 78ة تنص الماد     

 1".أهلیته أو یحد منها بحكم القانون 

الذین لا  الأشخاصجنائیه من  بعقوبةالمحكوم علیهم  الأشخاص أنیعتبر فقهاء القانون    

علیه نصت لذي لدیهم بذلك المنع القضائي حكم ا المكتملة داءمن أهلیة الآیستطیعون الافاده 

وجوبا  المحكمة تأمر ،بعقوبة جنائیةالحكم  ةفي حال :"مكرر من قانون العقوبات 9 المادة

 العقوبةتنفیذ  المالیة أثناءحقوقه  ةالمحكوم علیه من ممارس منعبالحجر القانوني الذي ی

 فيبب القضائي مما یتسر الحج ةفي حال المقررة للإجراءاتطبقا  أموالهة دار إوتتم ة الاصلی

 .2" فیعین مقدم ینوب عنه القانونیةرغم أهلیته  أموالهالتصرف في 

وثبت عدم قدرته على  عن دفع دیونهالتاجر  یعني إذا توقف الإفلاسالحكم بشهر  وأیضا

 أموالهفي اداره  مقامهالذي یقوم  التفلیسةویعین وكیل  إفلاسهسدادها یحكم علیه في شهر 

 3.التصرف فیها

على حد  العقوبةمتى مازادت مده  للحریة ةسالب بعقوبةحكم الیتم التشریعات  وفقا لبعض    

 بإذن إلااعتقاله ولا یصح تصرفه فیها  ةمد أمواله إدارةمعین یستلزم حرمان المحكوم علیه من 

لتشمل  الحالةوفي بعض التشریعات تتسع  إقامتهالتي یقع في دائرتها محل  المحكمةمن 

بل وحتى  أمواله ةدار إوكذا الحرمان من  للحیاة ةسالب عقوبةوهي  مبالإعداالمحكوم علیه 

 الحالةالسجون وهذه  ةنظمأالمبالغ التي تحددها  یتجاوزمبالغ من دخله في ما  أيتسلیمه 

 العقوبةتكمل  ةمدنی عقوبةهي  وإنماالمحكوم علیه  أهلیةنقص في  إلى ةلیست راجع

 4.ةصلیالأ

                                                            
، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58—75الأمر رقم   1

 المعدل 
 . 20، ص2013-2012بن عكنون،  –، كلیة الحقوق 1، جامعة الجزائر النیابة الشرعیةعبد الفتاح تقیة،   2
 .49شاوش دلیلة، المرجع السابق، ص یتآ  3
 .192، المرجع السابق، ص الفضیل محمد احمد عبد  4
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                     يالمانع الطبیع :الفرع الثالث

وهي أن یصاب الشخص بعاهتین من ثلاث، الصم والبكم والعمى، ففي هذه الحالة تكون     

 .إصابته سببا في أن یمنع من التمتع بأهلیته لأنه لا یستطیع التعبیر عن إرادته كاملة

 :اجتماع عاهاتین: أولا

 أبكما أصماإذا كان الشخص  ":یليمن التقنین المدني الجزائري على ما  80 المادةتنص     

تعین  أن للمحكمةجاز  إرادتهعن  العاهةوتعذر علیه بسبب تلك  أبكم أعمىأو  أصم أعمىأو 

كل  للإبطالویكون قابلا  مصلحته تقتضیهافي التصرفات التي  یعاونهقضائیا  اله مساعد

بدون  جله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدتهأتصرف عین من 

 .1" المساعدةحضور المساعد بعد تسجیل قرار 

العمي والصمم فلا  ةجتماع حالإكواحد وقت  قد تجتمع لدى الشخص الواحد عاهتان فيف    

لدیه المانع الذي یحول دون قدرته على التصرف و  كاملةآداء  أهلیةیمكنه معهما التمتع ب

من القانون  80 المادةتقتضیه نص  لما القضائیة المساعدةلذلك قرر له المشرع نوع من 

جله مساعد قضائي إذا أكل تصرف عین من  للإبطالالمدني كما سبق ذكرها و یكون قابلا 

 المساعدةصدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور مساعد بعد تسجیل قرار 

جعل  التي یوجدون علیها الحالةولكن بسبب  أهلیةذوي  أشخاصافهؤلاء الاشخاص یعتبرون 

في التعبیر  العاهتین صعوبةبسبب  أموالهمتصرفهم في  إمكانیةالمشرع منها مانعا یحول دون 

 أموالهالتصرف الغائب في لإستحالة تواصله مع الغیر أو  لصعوبةلما یجب  مإرادتهعن 

وتسییر ة دار إحق التصرف أو  آخرین لأشخاصكلها منح المشرع  الأسباببسبب بعده ولهذه 

بل  ،نفراد بالتصرفلمساعد ولا من تقررت مساعدته الإ؛ ولا یجوز ل 2عنهم نیابة لالأمواتلك 

حدهما  كان قابلا للإبطال فإن صدر التصرف من أ ،ن یصدر التصرف عنهما معایجب أ

                                                            
 .50آیة شاوش دلیلة، المرجع السابق، ص  1
 .20، صالمرجع السابقعبد الفتاح تقیة،   2
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وكان امتناعه غیر مبرر، أذنت المحكمة لمن  ،وإذا امتنع المساعد عن الاشتراك في تصرف

مباشرة التصرف إن عینت شخصا آخر في مباشرته ؛ وبالمثل تقررت مساعدته بالانفراد في 

وكان هذا  ،إذا امتنع إذا امتنع من تقررت مساعدته عن الاشتراك في ابرام تصرف معین

رام هذا تأذن للمساعد بالإنفراد في إب الامتناع مما یعرض أمواله للخطر جاز للمحكمة أن

 .1التصرف وعندئذ یعتبر نائبا لا مساعدا

إذ اعتبر أن الأصم أو  ،منذ القرن الماضي كرسه اجتهاد محكمة التمییز الفرنسیة أن غیر   

ستناد للمحاكم الطبیة كونهم قادرین على فهم الأعمال التي بالإ ،الأبكم لیس حتما عدیم الأهلیة

یقدمون علیها وكذا إذ لا تنقصه سوى ملكة الكلام والسمع ؛ ومنه أعمالهم تعتبر صحیحة ما 

 2.هنالك غش أو خداع وذلك یعود للمحاكم تقدیر إدراكه للموجب الذي التزم به لم یكن

یكون قابلا :" نهأمن القانون المدني السوري على  118 المادة الثانیة الفقرةصت ن كما    

فیها متى صدر من  القضائیة المساعدةكل تصرف من التصرفات التي تقررت  للإبطال

إذا صدر التصرف بعد شهر قرار  معاونةائیا بغیر الشخص الذي تقررت مساعدته قض

 3".المساعدة

 عوارض الأهلیة: المطلب الثاني

 ،كما سبق وان ذكرنا عوارض الأهلیة هي أمور تعرض للشخص فتؤثر على التمییز عنده   

إذا قامت تلك ، و 4وتبعا لذلك یفقد أهلیته تماما أو یكون ناقص الأهلیة  ،فتعدمه أو تنقص منه

رض قبل بلوغ الشخص سن الرشد فإنها تؤدي إلى الحكم باستمرار الولایة أو الوصایة العوا

                                                            
 .286ص المرجع السابق،مصطفى،  العوجي  1

2  Req.8 aout.144. Répertoire.V° obligation.353. 
[ ،نونیة، الموسوعة القانونیةمن التصرفات القا المانعةالأهلیة  موانعبحث حول   3

https://elawpedia.com/view/174/0 [ 17:25، الساعة 2022مارس  26، اطلع علیه بتاریخ. 
 .189، المرجع السابقعبد الفضیل محمد احمد،   4

https://elawpedia.com/view/174/0
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أما إذا طرأت هذه العوارض بعد بلوغ الشخص سن الرشد فإنها تفقده أهلیته أو تنقص  ،علیه

 .منها
أو  ،من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر في السن":من ق الأسرة ج 81كما تنص المادة   

 1"ینوب عنه قانونا ولي أو وصي أو متقدم طبقا لأحكام القانون  ،ه أو سفهجنون أو عت

 الجنون والعته   :الفرع الأول

قهاء من قال بان العته نوع من الفبین المجنون والمعتوه ومن  الإسلامیة الشریعةتفرق   

ما لا من العته  أنحكم المعتوه الصبي الممیز من ذهب إلى  أن إلاالجنون كما ذهب البعض 

یدرك صاحبه غیر الممیز فالجنون یصاحبه اضطراب وهیجان أما العته فیلازمه الهدوء ولذلك 

سواء كان هذا الوصف ثابتا له  مختلهأو  ناقصهقد العقل أو اف أن إلىیذهب بعض الفقهاء 

هدوء فهو المعتوه  ةكانت حال نإعلیه بعد بلوغه عاقلا  ئاكان طار  أمفي أوائل حیاته 

أما  ،العته هو ضعف العقل  أن أياضطراب فهو المجنون  ةن كانت حالإ و  ،صطلاحاإ

طارئا  أم أصلیاسواء كان  الإسلامیة الشریعة أحكامالجنون فهو اختلال العقل والجنون في 

 أيقد یكون مطبقا و به فیعتبر كالطفل  أصیبمن  أهلیةولهذا تزول  تمامایزیل العقل والتمییز 

كتصرفات  تعد الإفاقةوتصرفاته في حاله  ؛إفاقتهمتقطعا تتخلله فترات دائما مستمرا وقد یكون 

والتمییز سیعتبر المصاب به  الإدراكعلى نوعین نوع یعدم أما العته فهو  ،تماماالعاقل 

 إذنالعته لدیه ممیزا عند  ةبل یكون مع قیام حال الإدراككالمجنون والثاني لا یفقد صاحبه هذا 

 2.ممیزیعتبر في حكم الصبي ال

                                                            
الأسرة المعدل  قانونالمتضمن  1984ل یونیو سنة  الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84القانون رقم   1

 .والمتمم
 .125، صالمرجع السابقأبو السعود رمضان،   2

تمنع الشخص من أن  موانعالأهلیة في أن  موانعتفترق عوارض أهلیة عن  :  الأهلیة وموانعالفرق بین عوارض الأهلیة    
یعرض للشخص بینه وبین التمتع بأهلیة  المانعوتمییزه معنى ذلك أن  هإدراكعلى الرغم من اكتمال  كاملة آداءتكون له أهلیة 

الشخص وتمییزه  رأس ةأما العوارض فهي تصیب مباشر  الآداءالأهلیة لا یمس أهلیة  مانعأن  أيالتي توفرت لدیه  الآداء
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ویرجع في تحدید مدى إصابة الشخص بالجنون أو العته إلى ما یكون بادیا علیه من    

شواهد تقطع بإصابته بأي من هتین الآفتین ویستفاد أیضا بخبرة المختصین في الأمراض 

 .العقلیة

هو كلّ من أصیب باختلال في عقله، ممّا أدّى إلى : المجنون في الشریعة الإسلامیةو    

، وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن جمیع تصرفاته باطلة بطلانًا تماماه الإدراك فقدان

كلی�ا، فلا تصحّ ولا یبنى علیها أيّ حكم من الأحكام، وتَجدُرُ الإشارة إلى أنّ الجنون الذي 

یصاب به الإنسان قبل بلوغه سن الرشد، لا یعد عارضًا من عوارض الأهلیة؛ لأن الإنسان 

، أو حتى أهلیة ناقصة، بل هو یتمتع فقط بأهلیة داءلم تكتمل له أهلیة الآ المصاب به

 1.الوجوب التي تمكّنه من الحصول على الحقوق فقط

بشكل خاص، كما هو الحال في الجنون، بل  القانون تعریفً في د ر لم ی وبالنسبة للعته فإنه    

لذلك یمكن التعریف به على النحو  ترك الأمر لفقهاء القانون لیبینوا ما هو وما المقصود به،

 :الآتي

هو التجنن والرعونة، والمعتوه هو المدهوش من غیر مس جنون، أو : العته في اللغة - 

  .ناقص العقل: بعبارة أخرى

یُقصد به الاختلال في شعور الشّخص بأن یكون فهمه قلیلاً : العته لدى فقهاء القانون - 

 .وهو آفة تصیب العقل فتعیبه وتنقص من كماله مختلطًا، وتدبیره فاسدًا، وكلامه

                                                                                                                                                                                             
، مرجع سابق، رمضان  ودأبو السع( ؛ أنظر  بصفه مطلقه او تنتقص لدیه هذه الأهلیة داءفتحول دون تمتعه بأهلیة الآ

 ).124ص
، فهم یرون أن الجنون المطبق هو الجنون المستمرّ الذي لا مَیّزت بین الجنون المطبق والجنون المتقطع القوانینبعض    1

مطلقًا، في حین أن الجنون المتقطع  بطلاناتتخلّله أيّ فترة إفاقة، وفي هذه الحالة یعدّ أيّ تصرف صادر عن الشخص باطلاً 
و الجنون الذي یصیب الشخص في بعض الاوقات دون البعض الآخر، فیجعل تصرفه صحیحًا وقت الإفاقة، وباطلاً وقت ه

، غزة عوارض الأهلیة دراسة موازنة في القانون الفلسطیني والقانون المصري،  احمد فوزي أبو عقلین ( أنظر؛ الجنون 
 ).23ص  2012برنامج الماجستیر، قسم القانون الخاص ، عمادة الدراسات العلیا -ر بغزةجامعة الأزه: فلسطین
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لقد عَدّ القانون المعتوه شخصًا عدیم الإرادة، وتصرّفاته باطلة بطلانًا : المعتوه في القانون - 

بین الشخص المعتوه والشخص المجنون من حیث الحكم القانوني، ولم  ساوىمطلقًا، أي أنّه 

 .مییز، وبین المعتوه الذي لم یفقد إدراكه وتمییزهیفرق بین المعتوه الفاقد كلّ الإدراك والت

 السفه والغفلة :الفرع الثاني

تعتریه خفه على العمل خلال مقتضى العقل أو هو الذي  إنماوالسفیه هو شخص كامل العقل 

ینفق ماله غیر مقتضى العقل فیعمل على تبریره دون ضابط أو عقل أو منطق وتعد هنا 

 ةالعرف ومخالفه لمقتضى العقل والشرع و السفه كفكر  المألوفن تصرفاته بوجه عام خارجه ع

التي یرجع في تحدیدها إلى التجارب الاجتماعي وما یتعارف  المعیاریة الأفكارقانونیه تعد من 

 .علیه الناس في حیاتهم

حیث  الغفلةطیب القلب إلى حد  إنسانفهو شخص كامل العقل ولكن  الغفلةأما ذو       

لم  الإسلاميعلماء الشرع  إنویلاحظ  المالیةیغبن في المعاملات  أنلبه إلى تجره طیبه ق

فبعضهم یذهب إلى انه الشخص الذي لا یهتدي  ،الغفلةي ذتتفق كلمتهم على تعریف محدد ل

 بدایة الغفلة أنإلى  آخرونوذهب  ،قلبه فیغبن في تصرفاته لسلامة الرابحةإلى التصرفات 

الشخص على  إقبالمثل  النفسیةتعد صوره ضعف الملكات  حال أيعلى  والغفلةللسفر 

أو  عامةالغبن في تصرفاته بصفه  ةء إلى الرابح منها أو قبوله فاحشالتصرفات دون الاعتدا

 .1 سهوله خداعه سبل على وجه یهدد المال بخطر الضیاع
                                                            

أن السفیه یكون عاده مبصرا بعواقب  إلا النفسیةفي معنى واحد ضعف بعض الملكات  اشتركان وإ  والغفلةیلاحظ أن السفه   1
حتاج إلى رقابه ، وكلاهما ینیةوحسن  سلامةفهو یسیر في فساده عن  الغفلةولكنه یتعمدها أما ذو  المعقولةتصرفاته غیر 
؛  كمصلحه الدائنین المشروعةعلى مصالح الاسره وغیرها من المصالح  للمحافظةفي الحجر علیهما  الرقابةوتتمثل هذه 

 ).138، ص ، المرجع السابقرمضانالسعود  أبو(أنظر 
تؤدي إلى عدم التمییز  ومنه فالسفه مرض یصیب النفس ویضعفها، أما الغفلة فهي السذاجة والطیبة الزائدة للقلب التي*  

 لإحكامناقص الأهلیة وطبقا  أحكام، حیث ینطبق على تصرفات السفیه والمغفل نفس 43و 42المواد –بین النافع والضار 
آیت شاوش (؛ أنظر  شؤونهبالحجر على السفیه وتعیین مقدم یقوم على  حكم إصدارنه یمكن إف الأسرةمن تقنین  101المادة 
 ).47، ص  قالمرجع السابدلیلة، 
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 )صغیر السن( القاصر :الفرع الثالث

بلغ سن الرشد سواءا كان ممیزا او غیر طلق مصطلح قاصر على الصغیر الذي لم یلقد أ

حد صر؛ وهناك فئة خاصة من الاشخاص یأخذون صفته نظرا لإصابتهم بأممیز فهو قا

 .1العوارض التي تصیب العقل

نخلص إلى أن الصغر عارض یمنع الشخص من مباشرة الأعمال القانونیة طالما لم  و    

 .2ق م ج 42وهذا ما نصت عنه م  ،لقایبلغ سن التمییز وتكون تصرفاته باطلة بطلانا مط

وإنما تكون له أهلیة  ،كما أنه حتى ولو أصبح الصبي ممیزا فلا یكتسب أهلیة كاملة     

 .3ق م ج 101ناقصة لعدم كمال عقله وتكون تصرفاته قابلة للإبطال م 

یؤدیها طبیعة التصرفات القانونیة التي  إلىیحظى القاصر باهتمام تشریعي جبیر بالنظر و    

 إقرار إلىمن الناحیة المدنیة والتجاریة والدائرة بین النفع والضرر الأمر الذي أدى بالمشرع 

حمایة خاصة لهؤلاء القصر من الناحیة المالیة سواء في القانون التجاري أو قانون الأسرة أو 

 .ساءل حول حدودهات قانون العقوبات

حقوقه  لمباشرة أهلانه یكون ألمصري على من التقنین المدني ا 54 المادة تصلكن ن     

یكون فاقدا للتمییز  السابعةجنون من لم یبلغ  أوفي السن  لصغرمن كان فاقد التمییز  المدنیة

تى ولو كان هذا التصرف ح القانونیةتصرف من التصرفات  أية لمباشر  أهلانه لا یعد أ أي

                                                            
، مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة عبد الرجمان النیابة الشرعیة  في التشریع الجزائريمقراني وردة و موهوبي سعاد،   1

 40، ص2015/2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الخاص الشامل، -بجایة –میرة 
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من : " كما یلي  1975بر سبتم 26المؤرخ في  58-75حررت في ظل الأمر رقم   2

 ".جنون یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ السادسة عشر سنة اوعته  اوفي السن  كان فاقد التمییز لصغر
یسقط الحق في ابطال العقد اذا لم یتمسك به صاحبه خلال :" 1975سبتمبر  26في  58 75حررت في ظل الامر رقم  3 

ت ویبدا سریان هذه المده في حاله نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب وفي حاله الغلط او التدلیس سنوا 10
من الیوم الذي یكشف فیه وفي حاله الاكراه من یوم انقطاعه غیر انه لا یجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدلیس او اكراه 

 ."سنه من وقت تمام العقد 15اذا انقضت 
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لكن  إجازةتصححها  ا مطلقا ولافكل عقوده و تصرفاته تقع باطله بطلان امحض انفع ةنافع

 .1الوصي أومن یمثله قانونا وهو الولي  القانونیةهذه التصرفات  ةیتولى عنه في مباشر 
 

                                                            
 .103، ص المرجع السابق، رمضان  أبو السعود  1
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لمعرفة كیف نظم المشرع الجزائري مسائل فاقدي الأهلیة لا بد علینا معرفة من هم      

لاشخاص الذین تصدق علیهم وصف فاقدي او ناقصي الأهلیة ومن هم الذین یعتبرون ا

هذا بالنسبة إلى تحدید ..بالرجوع للنصوص القانونیة ولا یتم ذلك إلا ،استثناءا بین الفقد والنقص 

 222رت الیها المادة شاة التي أسلامیصرفاتهم فتبقى منوطة بالشریعة الإما تنظیم تالاشخاص أ

 .لیه القانون المدني بدورهحالنا إون الأسرة والذي أمن قان

ثم  ،في المبحث الاول من هذا الفصل تطرقنا لتصرفات المجنون والمعتوه وكذا القاصرف  

مریض مرض الموت في لى الكام تصرفات السفیه وذي الغفلة وكإستثناء أشرنا إحتناولنا أ

 .المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آثار تصرفات فاقد الأهلیة في التشریع............................... .الفصل الثاني      
 

 

 37 

 م تصرفات المجنون والمعتوه والقاصرأحكا :المبحث الأول

بین المجنون والمعتوه في الحكم واعتبر كلاً منهما فاقد الأهلیة الجزائري قد سوى القانون ل   

 .الممیزكالصبي غیر 

          :الجزائري بإصدار القانون المدني 2004لسنة ) 22(قانون رقم حسب ال

قرر توقیع الحجر علیه، متى صدر یقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، الذي ت"  -1

 .التصرف بعد قید طلب الحجر

أما إذا صدر التصرف قبل قید طلب الحجر، فلا یكون باطلاً إلا إذا كانت حالة  " -2

 1."الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بینة منه

 :ق م مصري 114وحسب المادة 

ون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار الحجر، أما إذا یقع باطلاً تصرف المجن"...     

صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر، فلا یكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته 

 ."شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بینة منه

وبالتالي اعتبار ، لیةالمجنون والمعتوه فاقدي الأه ویشترط القانون المدني السوري لاعتبار

    .أن یكون التصرف قد صدر بعد شهر قرار المحكمة بالحجر علیهما، تصرفاتهما باطلة

 :من القانون المدني السوري بقولها 115وبهذا قضت المادة 

 .یقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر 1"

ر الحجر فلا یكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرا 2 

 ."العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بینة منها 

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه "  :ق م س من  47من المادة  1وقد نصت على ذلك الفقرة    

 ".المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون

                                                            
 . 36ص ،هجري 22/06/1425 موافقال ، 08/08/2004النشر تاریخ ،الرسمیة الجریدة نسخة11 العدد:الرسمیة لجریدةا 1 

https://almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4273&language=ar
https://almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=4273&language=ar


 آثار تصرفات فاقد الأهلیة في التشریع............................... .الفصل الثاني      
 

 

 38 

أن القانون المدني فرق في الحكم بالنسبة لأهلیة المجنون أو المعتوه  وصالنص همن هذ ویتبین

وبین تصرفاته السابقة ، بین تصرفات المجنون أو المعتوه اللاحقة لشهر قرار الحجر علیه 

       .وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث لشهر قرار الحجر

 :التحدید التشریعي لزمن توقیع الحجر-

فاقد العقل والسفیه والمعتوه تحجر " من مدونة الاسرة المغربي أن  220اء في المادة ج   

علیهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ویرفع عنهم الحجر ابتداءا من تاریخ زوال 

اذ یتضح من خلال المادة اعلاه ان  ،"هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة 

من وقت یحكم علیه بالحجر  ،من جنون او سفه أو عته داءوارض أهلیة الآالمصاب بأحد ع

ضا ابتداءا من تاریخ ولا مناص من رفع الحجر عنه الا بحكم قضائي ای ،ثبوت حالته بذلك

وهو الاعتراف أي الاخبار عن ثبوت حق (ومن وسائل اثبات الحجر الإقرارزوال السبب، 

لقب (شهادة السماع  ،)امارة ظاهرة تقارن شیئا خفیا فتدل علیه (القرینة  ،الكتابة ،الیمین ،)الغیر

معاینة  ،الخبرة الطبیة  ،)لما یصرح الشاهد فیه باستناد شهادته لسماع من غیر معین

 1.الخ...القاضي

 .بطلان تصرفات المجنون والمعتوه في العقود :المطلب الأول

باربعة اوصاف وهي البلوغ والعقل  لا یصح لانسان ان یتصرف في ماله الا" :یقول ابن رشد

 2".ولا یصح رشد من مجنون وذهاب عقله ،والحریة وبلوغ الرشد

أقر الفقه الإسلامي والقانون نظام الولایة على النفس والمال لتغطیة حالة انعدام أهلیة لقد    

رة له بالنسبة للشخص المجنون، بحیث یمكن إجراء تصرفات قانونیة تنصرف آثارها مباش داءالآ

 .التزاماتولصالحه، لأن عدم قدرته على القیام بها لیس مانعا من اكتساب حقوق له وتحمل 

                                                            
 .133، وزارة العدل، ص دلیل عملي لمدونة الاسرة  1
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1988، 1، ط  2ج، المقدمات والممهداتابو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبي،   2

 .344ص 



 آثار تصرفات فاقد الأهلیة في التشریع............................... .الفصل الثاني      
 

 

 39 

التي  الدعاوىوانطلاقا من إن فئة المعوقین ذهنیا لا یجیز لهم القانون الحضور بأنفسهم في 

أو  1تقام لهم أو ضدهم، وجب إذن أن یحضر من ینوب عنهم ومن یمثلهم قانونا كالولي

وهي فئة  اوأجاز لفئة أخرى أن تقوم بهذه المهمة استثناء4أو القیم ،3المقدماو ،2الوصي

                                                            
یه على القاصر ثم للام في امواله ویحق للاب الولاة هو الشخص الذي یتولى الاشراف على امور القاصر وادار لولي ا   1

لمن اعطیت له حضانه الاولاد للولي ة المسائل المستعجله المتعلقه بالاولاد عند غیاب الاب وفي حاله الطلاق تمنح الولای
القاضي للقیام من ذن إي ملزما بطلب لالتصرف في اموال اذ یجب ان یتصرف الولي تصرف الحریص مسؤولا عنها ویكون الو 

الاقتراض او بوكذا بیع المنقولات واستثمار اموال القاصر  ةفي حاله بیع العقار ورهنه واجراء المصالح ببعض التصرفات
ایجار عقار القاصر لمده تزید عن ثلاث سنوات او تمتد لاكثر من سنه بعد بلوغه سن الرشد ة في الشركه او في حال ةالمساهم

وال القاصر ذلك عندما تتعارض مصالح الولي سیقوم القاضي هنا كما یمكن للقاضي تعیین متصرف خاص غیر الولي على ام
الولي حین عجزه او موته او الحجر علیه او اسقاط  ةعلى طلب من له مصلحه وتنتهي وظیف ااو بناءة لقائیتبتعیینه بصفه 

 .الولایه عنه
دم اهلیتها لذلك یجب ان یكون الوصي اذا لم یكن للولد القاصر ام تتولى اموره او ثبت ع الوصيلاب والجد حق تعیین ل   2

مسلما عاقلا غیر مجنون بلغ سن الرشد امینا وحسن التصرف واذا لم تتوفر هذه الشروط في الوصي یمكن للقاضي ان یعزله 
یجب تقدیم الوصایه للقاضي عند وفاه الاب وذلك اما لتثبیتها او رفضها وتنتهي مهمته حین یموت القاصر او تزول اهلیته 

بلوغ القاصر سن الرشد ما لم یحكم بالحجر علیه وحین انتهاء المهام التي اقیم الوصي من اجلها وایضا حین عزله بناءا  وعند
على طلبي من له مصلحه اذا ثبت من تصرفات الوصي ما یهدد مصلحه القاصر ومن واجبات الوصي الذي انتهت مهمته 

ة ته مع تقدیم صور ثدات الى من یخلفه او الى القاصر الذي رشده او الى ور تسلیم الاموال التي في عهدته تقدیم حساب بالمستن
الوصي او فقده یقوم ورثته بتسلیم اموال القاصر الى المعني بالامر عن  ةوفا ةعن الحساب المذكور الى القضاء وفي حال

، اطلع علیه بتاریخ ) [https://www.mjustice.dz/arالوصي، الولي ، وزارة العدل،( ؛ انظر  طریق القضاء
 .13:09، على الساعة 14/05/2022
هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي او وصي على من كان فاقد الأهلیة او ناقصها بناءا على طلب احد  المقدم  3

 ) من قانون الاسرة  99المادة  (اقاربه او ممن له مصلحة او من النیابة العامة ؛ انظر 
 ).أ . ق 100المادة ( یقوم المقدم مكان الوصي ویخضع لنفس الاحكام ؛ انظر    
التي قد تاتي بمعنى الاصلاح والتوجیه سیكون بذلك كل من تولى رعایه وعنایه سواء اكان ولیا او ة ماخوذ من القوام لقیما   4

القیم هو النائب القانوني هاني القاصر وهذا هو وجه التشابه بینه وبین الولي ویتم وصیا ینطبق علیه هذا اللفظ في العموم و 
تنصیبه بقرار ولائي من القاضي المختص في قسم شؤون الاسره عندما یوجد قاصر لا یستطیع التعبیر عن ارادته بسبب 

جا فالامر متروك القاضي الموضوع اي عارض من عوارض الأهلیة وقد یكون القیم ابا القاصر او امه او زوجه ان كان متزو 
انه حقا لا یكتسب بحكم الشرع ولا یتم تنصیبه على الصغیر الذي لم یتم التاسعه عشره من العمر وهو بلوغ سن الرشد وانما 

 ینصب على الشخص البالغ الذي یتعذر علیه القیام بواجباته بسبب عارض من عوارض الأهلیة كما تمت الاشاره الیه وقد یعین
( ؛ انظر  المتوفى قبل وفاته لورثته القصر او من یحتاج منهم وقفا ویعین علیه قیما یتولى رعایه الوقف ومصالحه ومصارفه

https://www.mjustice.dz/ar%5d
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، هذه الأخیرة التي أجمع داءوتصرفات المجنون تدور بین نظامي الولایة وأهلیة الآ ،الحاضنین

فقهاء القانون على أن مناطها التمییز، وعلى ضوء ذلك سن المشرع الجزائري مجموعة من 

في قانون الأسرة توفر له الحمایة على مستوى شخصه وتضمن له التصرف القواعد والآلیات 

 .1الحسن للغیر على مستوى أمواله

 حكم تصرفات المجنون :الفرع الاول

 حكم تصرفات المجنون في العقود المالیة :أولا  

 ان الجنون یؤدي الى فقدان التمییز لدى الشخص ولما كان التمییز احد العوامل التي ترتكز   

في حق الشخص المجنون لذا لا یعتد  الأهلیةكان الجنون سببا لفقدان هذه  الأهلیةعلیها 

 ةالمترتب ةثار الشرعیثر من الآأي أخذ على عباراته ولا یترتب علیها بطلانها ولا یؤالبتصرفاته 

ي صبال شأننه في هذه التصرفات ـأرار شإقلممیز یقام علیه حد ولا یؤاخذ بعبارات العاقل ان ع

كانت عقود بیع او شراء فلا یعتد  اوبذلك لا تصح عقوده كانت سواء) القاصر( ممیز الغیر 

؛ومنه فتصرف فاقد بشيء من التصرفات المالیه ویحجر علیه فان افاق جزاء امره في ماله 

 2.هنا یعد تصرفا ذو طابع مالي) البیع والشراء( العقل في ملكه 

لشریعة الاسلامیة فهناك خلاف بین الفقهاء انه في حالة وفیما یخص الجنون غیر المطبق في ا

الافاقة یكون ناقص عقل مما یترتب عنه نقص في أهلیة التكلیف ویاخذ حكم ناقص الأهلیة في 

اما احكام ،حین یرى جانب آخر انه یجب ان یاخذ حكم البالغ الكامل الأهلیة حتى یفیق

                                                                                                                                                                                                
 [مقال الكتروني حول الفرق بین القیم والولي والوصي، المحاكم والمجالس القضائیة،

ldz.com/forum]/https://www.tribuna[ 13:12، على الساعة 05/2022/ 14، اطلع علیه بتاریخ. 
وأبحاث،  مقال الكتروني حول الولایة على المجنون في قانون الأسرة الجزائري، موقع دراسات  1
]5https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16091[ 13:21الساعة  ،05/04/2022، اطلع علیه بتاریخ. 

، دار الزهراء للطباعة والنشر، بیروت، 1980، 1، ط حكامه في الشریعة الاسلامیةالحجر وأعز الدین بحر العلوم،   2
 .211ص

https://www.tribunaldz.com/forum/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/160915
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على ان تصرفات عدیم الأهلیة  224لمادة تصرفات هذا الاخیر في مدونة الاسرة حیث تنص ا

 1.باطلة ولا تنتج أي اثر

ي ألقانون المدني العراقي موافقه لر من ا 08للقانون العراقي فقد جاءت الماده  ةما بالنسبأ   

لمجنون غیر مطبق الشرع فقد نصت ان المجنون المطبق في حكم الصغیر غیر الممیز اما ا

مطلقا  ابطلان ةتقع باطل ةعماله القانونیأن إات العاقل لذا فافاقته كتصرف ةفتصرفاته في حال

 .ةنعدام الارادلا
 في حالة الحجر وعدم الحجر: ثانیا

 :في حالة الحجر - أ

  :سباب الحجرموقف المشرع الجزائري من أ

حیث تعتبر كل من الجنون  ،بقول جمهور الفقه الاسلامي 2تأخذ معظم قوانین الدول العربیة 

لكن المشرع الجزائري رغم انه وافقهم في اعتبار  ،والغفلة من اسباب الحجر والعته والسفه

لا انه لم یسایرهم في اعتبار الغفلة من تلك الاسباب الجنون والعته والسفه من أسباب الحجر إ

بالرغم من اعتباره لها كعارض من العوارض المنتقصة للاهلیة ؛ واعتبر المشرع الجزائري ان 

على ان ق أ ج  106كما یجب اشهار حكم الحجر حیث تنص المادة  ،لسفهالغفلة نوع من ا

 3".الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ویجب نشره للاعلام 

                                                            
ن الممارسة قانو –مذكرة ماستر  ،اهلیة المجنون والمعتوهمریم العسري، نبیل عاطف،عبد النبي ریمي، جیهان مرشان،   1

 .15، ص 2017/2018الریاضیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
یحكم بالحجر على البالغ "  65حكام الولایة على المال المادة أ، 1952لسنة  119رسوم بقانون رقم م :القانون المصري  2

من یحجر علیه قیما لادلرة امواله وفقا المجنون او للعته او للسفه  او للغفلة ولا یرفع الحجر الا بحكم وتقییم المحكمة  على 
 ". للاحكام المقررة في هذا القانون

 
اوجب المشرع الجزائري على المدعى بعد الحكم بالحجر اشهار الحكم، ورغم ان المشرع  لم یبین وسیلة  :اشهار حكم الحجر  3

جریدة یومیة، لیكفل هذا الاخیر وصول العلم  للنشر الا انه جرى العمل ان ینشر منطوق الحكم بجریدة وطنیة  وغالبا ما تكون
بالحجر الى الكافة، والعلة من وجوب الاشهار هي انه یترتب على الحجر آثار قد تضر بالغیر الذي یخفى علیهم امر الحجر 
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إن صدور الحكم بالحجر على فاقد العقل یجعل أهلیته منعدمة وأصبح یسري علیه ما      

علیه ..وهذا ما أكدت ،یسري  على الصبي الممیز وبالتالي لا تصح تصرفاته ولا تنتج أثرها

 .كما سبق الذكر ،224مدونة الأسرة في المادة 

فإذا صدر تصرف من المجنون بعد شهر قرار المحكمة بالحجر علیه وقع هذا التصرف     

سواء أكان من التصرفات النافعة نفعاً محضا أم الضارة ضرراً محضاً أم ، باطلاً بطلاناً مطلقاً 

 .ویظل الأمر كذلك إلى أن یتم رفع الحجر عن المجنون، الدائرة بین النفع والضرر 

أما إذا صدر تصرف من المجنون قبل شهر قرار المحكمة بالحجر علیه فان هذا التصرف یقع 

 :إلا في حالتین یكون فیهما التصرف باطلا، صحیحا 

حالة أي تكون ، هي الحالة التي یكون فیها الجنون شائعاً وقت التعاقد  :الحالة الأولى -

أو في مكان إقامته ولو ، الجنون معلومة من أغلب الناس المحیطین بالمجنون أو في عمله 

 .كان المتعاقد مع المجنون لا یعلم بها شخصیاً 

هي الحالة التي یكون فیها الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون على علم  :الحالة الثانیة -

كما لو كان ، ولو كانت هذه الحالة غیر شائعة ، بحالة الجنون أو العته عند إبرام التصرف 

 .هذا الشخص هو طبیبه المعالج

فقد  ،المدنيلكن قانون الأحوال الشخصیة جاء بحكم یتعارض في هذا الصدد مع حكم القانون 

المجنون " : من قانون الأحوال الشخصیة السوري على أن 200نصت الفقرة الأولى من المادة 

 ."تهما ویقام على كل منهما قیم بوثیقة و المعتوه محجوران لذا

فهذه المادة تعتبر المجنون و المعتوه محجورین لذاتهما دون حاجة إلى صدور القرار عن    

، وبالتالي فان تصرفاتهما تعتبر باطلة بمجرد ثبوت حالة الجنون، المحكمة بالحجر علیهما 

القانون المدني بین تصرفات صادرة  وهذا یعني أنه لم یعد هناك ضرورة للتفریق الذي یأخذ به

                                                                                                                                                                                                
ي ضوء الحجر على فاقد الأهلیة فبوزیان بوشنتوف، ( ؛ انظر ) حمایة للغیر الحسن النیة(عند التعامل مع المحجور علیه  

 ).28، ص2015، 04مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة سعیدة، العدد  الفقه الاسلامي  والقانون الجزائري،
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باعتبار أن الجنون لا یستدعي صدور قرار من ، بعد شهر قرار الحجر وتصرفات صادرة قبله 

 1.هو محجور لذاتهإذ ، المحكمة بالحجر على المجنون

                                                            
اطلع ، https://www.elawpedia.com/print/173][ مقال حول عوارض الأهلیة وما یطرأ على الأهلیة من تغیرات، 1 

 .14:52، الساعة 17/04/2022علیه بتاریخ 
من المجلة العثمانیةعلى أن الحجر هو منع شخص  94هو منع الإنسان من التصرف في ماله، نصت المادة الحجر 

تاثر مصادر الإلتزام في القانون الوضعي بالفقه حمداتي ماء العینین، (مخصوص من تصرفه القولي والفعلي ؛ انظر 
 ).263، ص2007عة المعارف الجدیدة، الرباط، مطب الاسلامي،

 :مشروعیة الحجر 

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا  :ففي الكتاب قوله تعالى:  ثبتت مشروعیة الحجر بالكتاب والسُنّة  

   وْلاً مَعْرُوفًاوَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَ 

حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي  -صلى االله علیه وسلم  -أَنَّ رَسُولَ اَالله «:  عَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِیهِ :وفي السنة   
 ".دَیْنٍ كَانَ عَلَیْهِ 

 الحكمة من مشروعیة الحجر
 لغش والتدلیس، ومن الایدي التي تسلب أموال الناس بالباطلومن ا صیانة الأموال من سوء تصرف المالك،

 :اقسام الحجر

 لحجر لمصلحة المحجور علیها

 :والحجر قد یكون لمصلحة المحجور علیه وذلك مثل

فالصغیر الذي لم یبلغ الحلم محجور علیه بحكم الشرع، حتى یبلغ، ویستمر الحجر إلى أن : الحجر على الصغیر1-
 یرشد،

 .﴾فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم﴿ :ىلقوله تعال 

 .ویستمر الحجر علیه إلى الإفاقة من جنونه: الحجر على المجنون2-

 .ویستمر الحجر علیه إلى أن یرشد) ولاتؤتوا السفهاء أموالكم:( لقوله تعالى: الحجر على السفیه3-

 رالحجر لمصلحة الغی

 :وقد یكون الحجر لمصلحة الغیر وذلك مثل

 .الحجر على المدین*

https://www.elawpedia.com/print/173
https://www.elawpedia.com/print/173
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ن تصرف المجنون یكون باطلا بعد أنجد  1 أ ج ق 107الى نص الماده  بالنظرو        

منه ان ن كان الجنون وقت صدور التصرف إر ینظر في سبب الحجر ما قبل الحجالحجر ا

ات المحجور تعتبر تصرف " ،ن لم یكن كذلك فتصرفه صحیحإا أمهذا التصرف یعتبر باطلا 

وقد  ،"وقت صدورها ةو فاشی ةكانت اسباب الحجر ظاهر  نإ وقبل الحكم ةعلیهم بعد الحكم باطل

لجنون یعتبر من اسباب الحجر من بلغ سن الرشد ان ا" :من نفس القانون 101بینت الماده 

 ".یحجر علیه هوهو مجنون او معتوه اوسفیه او طرات علیه احدى الحالات المذكوره بعد رشد

نه أتصرف المجنون بمه فلم یتكلم عن الحجر وذكر حكالجزائري ما القانون المدني أ      

ي على المصابین بعارض من من غیر تفصیل والحجر في القانون الجزائر  ةباطل مباشر 

هو حجر قضائي حیث لا یعتبر الشخص محجورا علیه الا بعد صدور الحكم  الأهلیةعوارض 
                                                                                                                                                                                                

 .ضمانا لحق الرهن الرهن الحجر على الراهن، فیحجر علیه التصرف في العین المرهونة بعد لزوم*

 .الحجر على المریض مرضًا مخوفًا یُحجر علیه بما فوق الثلث لحظ ورثته*

 لحة العامةالحجر للمص
 :وقد یكون الحجر للمصلحة العامة وذلك مثل

فیحجر علیه لحق المسلمین، وذلك كما یقول الشافعیة والحنابلة، ، فیمنع من التصرف في ماله لئلا یفوته على :  المرتد
 : ومما یقع تحت هذا النوع من الحجر للمصلحة العامة .المسلمین

 .مباشرة العمل الذي حجر علیه من أجلهما هو حجر حسي أي المنع من :  من الحجر

 .والمكارى المفلس بالحجر على المفتى الماجن،والطبیب الجاهل،:ویمثل الحنفیة لذلك 

  .هو الذي یعلم الناي الحیل الباطلة مثل الذي یفتي عن جهل:  المفتى الماجن-

 .هو الذي یسقي المرضى دواء مهلكاَ◌َ :  الطبیب الجاهل-

 مقال حول الحجر على الاموال،(؛ انظر  هو الذي یكري إبلاً ولیس له إبل ولا مال لیشتریها به:  المكارى المفلس-
]https://ar.wikipedia.org/wiki/،[  16:00، على الساعة 17/04/2022بتاریخ اطلع علیه     .( 

 :والمضمن قانونا للأسرة المعدل والمتمم 1984یونیو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  1 
 .)2005فبرایر  27مؤرخة في  15ج ر ( 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 

 .)2005یونیو  22المؤرخة في  43ج ر ( 2005مایو  04الموافق ل ـ 1426ربیع الاول عام  25المؤرخ في  09-05والموافق بقانون رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84
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لا بحكم ایضا فرقه في ذلك بین من اصیب بالعارض قبل إتباره نهائیا كما لا یزول الحجر واع

 .سن الرشد واستمر معه او من بلغ رشیدا واصابه بعد ذلك

  :حالة عدم الحجر - ب

 ق م جحاله عدم الحجر بالنسبه الى تصرفات المجنون في حال لم یحجر علیه فقد اعتبرها  في

لا یكون اهلا مباشره حقوقه المدنیه من  ":42وقد نصت على ذلك الماده ؛ باطله بطلانا مطلقا 

ه او جنون والاصل بطلان جمیع التصرفات المجنون تع من الأهلیةكان فاقد التمییز اي فاقده 

لا اذا وقعت في فتره الافاقه ستعتبر صحیحه اذا كان بالغ سن إلدیه  الأهلیةم الادراك و انعدا

 ". الرشد 

  :أهلیة المجنون للمعاملات -

باجماع فقهاء الشریعة الاسلامیة فان تصرفات المجنون تعد باطلة بطلانا مطلقا ایا كانت ولا  

وبذلك لا تصح العقود التي  ،وهو فاقده یعتد بشیئ منها ولو قام بها لان صحة العبارة بالتمییز

فاتلف  ،یبرمها ایا كانت سواءا عقود بیع او شراء ومن قدم للمجنون قرضا او اودع عنده ودیعة

إلا انه لمالك القرض او  ،القرض او الودیعة فلا شیئ علیه لان مالك المال هو المضیع له

؛ وفي  1لیة ویحجر علیهاصرفاته المن یستردها مادامت في یده ولا یعتد بشیئ من تالودیعة أ

 2لانه لا یوجد عقل " و المجنون خطأعمد الطفل أ" :قول الفقهاء

اما ، 3سوى بین الجنون المطبق والجنون المتقطع في الحكم هنا ن القانون المدني أغیر      

ن التصرفات المجنون تكون غیر نافذه اذا أفاته فقد جاءت بتفصیل اخر مفاده حكم تصر 

                                                            
 

 

، مجلة صوت القانون،جامعة الجزائر الحجر على المجنون والمعتوه في الفقه الاسلامي والقانون الجزئريالطیب،  برمضان  2
 .859، ص2021، 03العدد 1
، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، النیابة الشرعیة بین الفقه الاسلامي والقانون الجزائريمحمد توفیق قدیري،   3

 .61، ص2017/2018بسكرة، 
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تعتبر تصرفات المجنون غیر " :منه 85رت في حاله الجنون وهذا ما نصت علیه الماده صد

اج الى نفاذ فقط وذلك ومعنى ذلك ان تصرفه صحیح یحت ،"نافذه اذا صدرت في حاله الجنون

في حاله تردده بین النفع  الأهلیةقص االولي وبهذا یتساوى المجنون مع ن ةجاز إموقوف على 

 .والضرر

 حكم تصرفات المعتوه في العقود :انيالفرع الث

لقد اعتبر المشرع الجزائري العته من معدمات الأهلیة فالحقه بالصبي غیر ممیز      

ل وحكمه كالمجنون ونوع یكون معه العته نوعان نوع لا یكون معه ادراك ولا تمی ، ووالمجنون

حكامه أممیز في جمیع  دراك الراشدین وحكمه كصبيإ ةراك وتمییز ولكنه لا یصل الى درجدإ

 .ةالوجوب تبقى له كامل أهلیةو  ةناقص آداء أهلیةفتثبت له 
التمییز  من كان فاقد المدنیةحقوقه  ةلمباشر  أهلالا یكون " :ج م  ق 42 المادةنصت كما      

 ".جنون أوه تع أور في السن لصغ

 حكم تصرفات المعتوه في المعاملات المالیة :أولا

، )كالوصیة والهبة(والتبرعات ،)كالبیع والإجارة( لمعتوه في المعاوضات المالیةتم ذكر أحكام ا   

ذكر حكم المعتوه في التصرف فیها و تم و  ،)والمضاربة و المزارعةكالمساقاة ( وعقود الاشتراك

ثم ، فمنهم من أجاز ذلك و منهم من منع ذلك و منهم من أوقفه من الولي، راء الفقهاء في ذلكآ

في الكفالة و الحوالة و الرهن و في الطلاق و  الإسقاطاتلمعتوه و التوثیقات و ذكر حكم ا

فمنهم من أجاز توثیقه و منهم من منع ذلك و منهم من أوقفه ؛ من الحق و في الشفعة الإبراء
                                                                                                                                                                                                

هو الجنون غیر المطبق الذي لا یستغرق وقت المجنون كله، بل  یظهر في اوقات متقطعة لساعات او :  الجنون المتقطع*
على اثرها واعیا مدركا ومالكا زمام ارادته ومنه ما یكون جزئیا أي یصیب جزءا معینا من الدماغ ویفقده ایام ثم یعود المجنون 

ویطرأ علیه اثناء حیاته نتیجة مرض او " مكتسب متناوب ومتقطع وقاصر "جزءا من ملكاته العقلیة وهذا النوع من الجنون 
 .حادث یصیب دماغه

نون المستمر المتصل سواءا كان اصلیا بان جن منذ عهد الصغر او عارضا بان جن وهو الج:  الجنون الممتد او المطبق*
بعد البلوغ ویسمى مطبقا اما لانه یستوعب كل اوقات المجنون واما لكونه مجنونا كلیا لا یفقه صاحبه شیئا، ویكون نتیجة عدم 

 ).25-24، ص ص ال الشخصیة، الاحو السباعي والصابوني( اكتماله تكوین دماغه او جهازه العصبي ؛ انظر 
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ثم ذكر أثر العته على المعاوضات المالیة و التبرعات و هل هذه المعاوضات و ، على ولیه

كان العاقدان أحدهما معتوها و ذكر أراء الفقهاء في ذلك فمن  إذا آثارهایها التبرعات یترتب عل

ثر في أتب علیه أي لا یتر  بأنهالفقهاء من رتب علیه أثر العقد الذي قام به و منهم من قال 

 1.العقود التي قام بإبرامها بنفسه أو ولیه

 .ةالاسر  أحكامو  ةفي الشریعه الاسلامی تصرفات المعتوه  :ثانیا

 :في الشریعة الاسلامیة - أ

 :الى حالتین العتهحكام أقسم فقهاء الشریعه الاسلامیه   - 

 أهلیةالمجنون غیر الممیز وهو یتمتع ب یقاس علىذا كان المعتوه لا تمییز له إ: الاولى ةالحال

قه الا عند القدره ولهذا الح داءولا یطالب بالآ داءالآ أهلیةولكنه لا یملك شیئا من  ةوجوب كامل

 .حكامه في العبادات والمعاملات والجنایاتأخذ جمیع أالفقهاء بالمجنون في الحكم وی

ة ناقص آداء أهلیةاذا كان المعتوه ناقص عقل یملك قدرا من التمییز فتكون له  :ةالثانی ةلحالا

 2.خذ حكم الصبي الممیز ویحجر علیهأوی

 .ةالاسر  حكامأكام المعتوه في أح   - ب

من  225 ةتضیات المادفیمكن تطبیق مق الأهلیةه یعتبر في حكم نقص ن المعتو أبما      

 ةتالیحكام الللأ ةتخضع تصرفات الصغیر الممیز :" ا یلي علیه والتي تنص على م ةسر الأ ةمدون

یتوقف نفاذها اذا  ، وبهة اذا كانت مضر  ةوتكون باطل نفعا محظاله  ةذا كانت نافعإ ةتكون نافذ

ه اذا كان التصرف نافعا أن في الشرعي وتتلخص ازتها النائبإجعلى كانت بین النفع والضرر 

له نفعا محضا ینتج عنه تملك الشيء دون مقابل فقبوله للهدایا والهبات والوصیه غیر المرفقه 

ذا كان التصرف إ اأمنائبه شرعي  ةیكون صحیحا وغیر متوقف على اجاز  لشروط فهذا التصرف
                                                            

موقع معرفة دراسة فقهیة، :  تصرفات المعتوه في المعاملات المالیةمقال حول   1
]314687-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM [ على الساعة 05/2022/ 15، اطلع علیه بتاریخ ،

01:02. 
 .15، صالمرجع السابقو نبیل عاطف عبد النبي ریمي وجیهان مرشان،  مریم العسري   2

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-314687
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ماله فان هذا ان یهب شیئا من  شيء من ملكه دون مقابلخراج إن یترتب علیه أضارا به ك

 ةتصرفات العوضیالما اذا كانت التصرفات تحتمل النفع والضرر وهي أالتصرف یكون باطلا 

ذا ثبتت إالنائب الشرعي  ةعار إیتوقف على  ذهاافنفإن ستئجار والإ ةمثل البیع والشراء والاعار 

ن ألكل نائب شرعي بحیث  ةالحدود المخول ةاعامحجور علیه وهو المعتوه مع مر ة للالمصلح

ذن إلا بعد إموال المحجور علیه أعلیهما القیام ببعض التصرفات في و الوصي یمنع أنائب ال

 1. من القاضي المكلف بشؤون القاصرین

 تصرفات المعتوه قبل الحجر وبعدالحجر : ثالثا

 :قبل الحجر  - أ

ة درج إلىیصل  الجزئیة الإدراكتعتري العقل فتفقده التي  الحالةلعته هو ا كما سبق الذكر أن   

 تصرفات المعتوه فهي كتصرفات المجنون وقد ساوى بینهما المشرع أماالجنون كما ذكرنا سابقا 

 الأسرةلقانون  بالنسبةنفسه  والأمربطلانا مطلقا ة باطل تصرفاته إن أي ،)ق م ج  42المادة ( 

 85 المادةحسب نص  نافذةغیر  أنها أي الأهلیةص فقد اعتبر تصرفات المعتوه تصرفات ناق

كان العته فاشیا وظاهرا وقت  إذاوذلك  107 المادةفقد جاء في نص  ةاعتبارها باطل أما ،منه

 .الحجر صدور التصرف قبل

 :بعد الحجر - ب

تقول هاجر حیث  ،بغض النظر عن السبب الذي هو العته ةبعد الحجر فتصرفاته باطلو     

ما  صحیحةتكون  أنهالتصرفات المعتوه قبل تسجیل قرار الحجر علیه  النسبةب أما":العارفي

 أوشاعت  فإذا الأخروغیر معروفه لدى الطرف  نافذةوغیر  شائعةدامت حاله العته غیر 

بخصوص  ة العتهیث نلاحظ اشتراط ثبوتي حالح ،" عرفه باطلا الآخرعرفت لدى الطرف 

                                                            
 ، الشروح والدلائل، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة  والقضائیةالدلیل العملي لمدونة الاسرة، ، ، ملیكة الصروخ   1
 .26، ص  1،2004ط  ، 1ع
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لا  المصریةجر وهذا ما خصت به محكمه النقض على تسجیل قرار الح السابقةالتصرفات 

توافر الجنون  إثباتقبل تسجیل قرار الحجر  الصادرةتصرفات المجنون والمعتوه  لإبطالیكفي 

 أوالعته  أوبجنون المتصرف  إلیهعلم المتصرف  إثبات أیضاوقت التصرف بل لابد  العته أو

 1 بها إلیهبحیث یفترض علم المتصرف  الحالةضیوع  إثبات

 حكام تصرفات القاصرأ :الثاني المطلب
نفاذ فالولي هو من ینوب القاصر في إ ،هلیة وجبرا لعجزه عن تولیهالكون القاصر فاقد أ    

  2.رادة احدنشاء العقود من غیر التوقف على إإ تصرفاته وحفظ الحقوق وتصریف الخصومات و 

 حكام تصرفات القاصر الغیر الممیزأ :الفرع الاول

ن التمییز منعدم عنده فهو لا یستطیع أغیر ممیز من فاقدي الاهلیة لكون بر القاصر یعت    

نسان لإیمكن ل هنلأو  ةسن 13قل من أضرر من النفع لكونه التمییز بین الخیر والشر وكذلك ال

نمو الانسان جسما وعقلا تدریجیا ب ةالعقلی ةو هذه القدر حیث تنم ةمور المختلفالتمییز بین الأ

الشخص  نأولكون  3نسان منعدم التمییز عند ولادته لا یعرف الاشیاء ولا یفرق بینهالإفیكون ا

التالي لأنه منعدم أهلیة الآداء بلسن كما سبق شرحه سابقا صغیر االذي ینعدم لدیه التمییز 

سنتطرق الى  لبن الاضرار والخسائر وفي هذا المطمهددة مستقبلا م ةتكون تصرفاته المالی

صر المالیة للقا هالضوابط التي تحد من تصرفاتو ممیز الت صغیر السن غیر حكم التصرفا

ن رعیة ویقصد بها شخص أخر ینوب عالتي تقوم بحمایتها وهي النیابة شالفئة ممیز و الغیر 

 .كما سبق الشرح خیرا القیمأوتتمثل في الولي والوصي و  القاصر في تصرفاته

                                                            
، مذكرة ماستر فقه الإسلامي وكل من قانون الأسرة والقانون المدني الجزائريعوارض الأهلیة بین الالعارفي هاجر،   1

، نوقشت بتاریخ -البویرة–تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القسم الخاص، جامعة أكلي مجند اولحاج 
 .16، ص 2016

اطروحة لاستكمال درجة الدكتوراه علوم ، ائري والشریعةأحكام ولایة الام على القاصر في التشریع الجز ، عبد الحفیظ بكیس  2
 .160،جامعة الجزائر، ص 2019/ 02/05في القانون، 

 .209، ص المرجع السابقعلي فیلالي،   3
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 ر ممیزللقاصر الغی ةحكم التصرفات المالی :ولاأ

برام إن قدرته على أذلك  معنى غیر الممیزالقاصر منعدمة عند  داءالآ أهلیةن أعتبار إب   

لم  من عندولا ارادة  هو الارادةقوام التصرفات القانونیه إذ ان منعدمة ایضا  ةالتصرفات القانونی

انون باطلة ممیز التصرفات تكون في نظر القالقاصر غیر برم الأ نإتمییز وعلیه فالیبلغ سن 

حقوقه ة لا لمباشر أهنه لا یكون أمن القانون المدني الجزائري على  42الماده  نصتحیث 

م هذا النص عد من والملاحظ، لتمییز لصغر السن او عته او جنونمن كان فاقد ا ةالمدنی

من القانون المدني المصري  110ممیز عكس الماده الغیر توضیحه لحكم تصرفات الصغیر 

  :نهأب التي تقضيو على بطلان تصرفات الغیر ممیز التي نصت 

 "ةفي ماله وتكون جمیع تصرفاته باطلممیز حق التصرف الصغیر غیر لل "

: الجزائري حكم تصرفاته اذ قضت ةسر من تقنین الأ 82اوضحت الماده  لكن من جهه اخرى 

جمیع تصرفاته  تعتبر من القانون المدني 42من لم یبلغ سن تمییز لصغر سنه طبقا للماده "

 ."باطلة

صبي الف ،بینما الفقه الاسلامي هو الاخر اتفق من خلال مذاهبه الفقهیه على ذات الحكم    

ولا ناقصة وكل عقوده  ةهلیة التصرف لا كاملأي الذي لا عقل له لا یتمتع بأغیر الممیز 

ف لا كاملة ولا هلیة التصر أها اي اثار شرعا لانه لا یتمتع بوتصرفاته باطلة لا تترتب علی

نه فاقد التمییز والعقل ثار شرعا لأآي ألا تترتب علیها  ةوكل عقوده وتصرفاته باطل1ناقصة

 هلیة بدون عقلأاذه ولا فنإ شرط لجواز التصرف و  الأهلیةن راته تكون ملغاة لا اعتبار لها لأوعبا

لیة جعلت من هن حالته كعدیم الأأدم نضج القاصر الغیر الممیز حیث لع ةیجوبالتالي نت

 داءفانعدام أهلیة الآوالبطلان المقصود به هنا هو البطلان المطلق  ةها باطلبالتزاماته التي یلزم 

 ةالتصرفات القانونی أنواعي نوع من أز تعني انعدام قدراته على اجراء عند الصبي الغیر الممی
                                                            

تخرج  دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة، مذكرة– وال القاصرین على ضوء التقنین المدني وتقنین الاسرةأمحمایة قوادري وسام،   1
 .59، ص2013دة الماستر في القانون، جامعة اكلي اولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شها
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عا محضا او دائرة باطلة مطلقا سواء كانت تصرفاته ضارة ضررا محضا او نافعة نفلذا فهي 

هذه بین النفع والضرر ولكن لا یمكن ان یترك الصغیر هكذا وانما یولي عنه في مباشره 

 .ي التصرفات القانونیة نائب شرع

نها عقد والعقد یقوم بتطابق لأ ةیقبل الهب أنمن عمره  13غ سن لذلك لا یستطیع من لم یبل    

لا یمكن ان تكون لدیه الارادة الكاملة في التعبیر ه نز لدیه لأیالقبول مع الایجاب ومنه لا تمی

عن القبول الذي یحتاج الى الادراك وبالتالي لا یمكن له ان یبرم عقدا كالبیع او الایجار او 

الوكالة حتى مع توفر العوض كما یعد ایضا تصرفه الضار به كقیامه بتبرع كالاعارة والكفالة 

غیر الممیز هو  للقاصرة لان التصرفات المالیمن وراء بط الهبة والهدف دون العوض او

حیث  ةالغیر ممیز باطل القاصرتبار تصرفات اع عنة ومن بین النتائج المترتب، موالهأحمایة 

بطلانا مطلقا  اذا كان العقد باطلا" نهأولى على في فقرته الأق م ج من  102دة نصت الما

ن تقضي به بنفسها ولا یزول أ لمحكمةلو  ،ن یتمسك بهذا البطلانأجاز لكل ذي مصلحة 

من الصبي  ةعلى اعتبار جمیع التصرفات الصادر جازة وتطبیقا لهذا النص یترتب بطلان بالإال

 :بطلانا مطلقا النتائج الاتیةباطلة غیر الممیز 

 :بالتقادم أوفات بالاجازه جواز تصحیح بطلان هذه التصر   - أ

ه او من ولیه او وصیه تالرشد واكتمال اهلیمنه شخصیا بعد بلوغه سن ة جاز كانت الإسواءا ا   

م لا وجود له ومن ثم لا تصححه معدو  تصرف هو امطلقا تصرف الباطل بطلانالقبل ذلك ف

 .ولا التقادم ةجاز الإ

 جواز تمسك كل ذي مصلحه بهذا البطلان  - ب

 أویتاثر بصحه العقد  له التمسك بالبطلان تلك التي تستند الى حق ة یجوزصاحب المصلح   

أو الرشد  الصبي الغیر الممیز بعد بلوغه سن إماصاحب هذه المصلحه یكون  نببطلانه لأ
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و خلفه الخاص او الدائنین شرط ان یكون لهم أاو الشخص الذي تعاقد معه  ال الشرعي نائبه

 1في بطلان العقد ةمصلحه مشروع

 جواز قضاء المحكمه بالبطلان من تلقاء نفسها  -ج

ولو لم یطلب ذو شان ذلك  تصرف الصبي الغیر ممیز تلقائیا حتىتقضي ببطلان  أنیمكن 

ببطلان تصرفات التي یبرمها القاصر الغیر الممیز حتى ي یجوز للقضاء ان یقض أنبمعنى 

 .ولو لم یثره القضاء

 غیر الممیز صرف القاصرار تقریر بطلان تآث: الفرع الثاني

ه لا یحتاج  أنباطل عقد معدوم وهذا معناه د الن العقالقانون لأ ةالبطلان المطلق یقع بقو   

من  أوبعد بلوغه  صرویجب التمسك بالبطلان من طرف القا ،صدار الحكم من القضاءلإ

حكم ن إوبالتالي ف )برامهإرجعي یعود الى تاریخ  أثربطلان العقد  (وصیه أوطرف ولیه 

لان ولیس منشئ له لهذا البط تصرف هو حكم تقریري كاشفالالصادر منها ببطلان  ةالمحكم

 .2د من قیامهأكتالي دور فیه و أكم العدم منذ نشوءه فلیس للقاضي في ح دن العقأساس أعلى 

 .النیابة الشرعیة لابرام التصرفات المالیة نیابة عن القاصر غیر الممیز: الفرع الثالث

لا  ةوفي هذه المرحل الأهلیةالتصرفات بسبب انعدام  ةیعتبر القاصر عاجزا عن ممارس  

یستطیع القاصر التمییز ما فیه مصلحته نظرا لعدم اكتمال عقله ولیس من العدل تركه یتصرف 

علیه حتى ة شرعی ةمواله تم فرض نیابأ ةحمایولن باطله قام بابرامها تكو  فإنفي شؤونه بنفسه 

" هنأمن القانون المدني الجزائري على  44الماده حیث نصت ، موال القاصرأیقوم النائب بحفظ 

من الشروط و القوامة أ ةو الوصایأ ةحكام الولایحوال لألأبحسب اوناقصها  الأهلیةیخضع فاقد 

 "وفقا للقواعد المقرره في القانون

                                                            
 .526، ص2001دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دروس في نظریة الحقمحمد سعید جعفور،   1
 .62، ص المرجع السابققوادري وسام،   2
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ى كل طریقه من هذه إلسوف نتطرق  ،موال القاصرأعلى  ةشرعی ةنیاب ةمارسة مكیفی ةولمعرف  

  :الطرق

 الولایه على المال القاصر: ولاأ

التي یتمتع بها الشخص في ان یقوم  السلطةولایة على المال القاصر غیر الممیز یقصد بال    

ثارها بحقهم وذلك آر صغیر السن فتنتج هذه التصرفات على مال القاص ةتصرفات القانونیالب

صاحب المال والذي یكون غیر قادر على ذلك بسبب افتقاده للتمییز بسبب  ةبغرض حمای

نه من اعلى  ق أ ج،من  81وهذا ما نصت علیه الماده  ،1ا او حكم حقیقه داءالآ أهلیةانعدام 

عند موت الولي او انتهاء  ةوتنتهي هذه الولای ولي،یجب ان ینوبه قانونا  الأهلیةكان فاقد 

 .وظیفه الولي اي عند موت القاصر

 الوصایه على المال القاصر: ثانیا

موال القاصر الغیر الممیز ویقصد بها  ةیعمل على حمای ةشرعیال ةنیابال ةنظمأهي نظام من  

مر أمن لا یستقل ب ةوفاته لمصلح القیام بالتصرف ما بعدلمكلف  ،تفویض ممن له التصرف

 القاصر الحمص ةرعای ةوكلت له مهمأیمنحها القانون للشخص الذي  ةنفسه وبالتالي فهي وسیل

وال القاصر أموسیله مهمه لحمایه لتالي تعتبر وبا 2تمارس علیه الولایه و الجدأب بتعیین من الأ

 .صغیر السن
 وال القاصرأمعلى  التقدیم: ثالثا  

 لمقدموهو ما یسمى با ةالممیز من طرف شخص تعینه المحكم وال القاصر غیرأمقد تمارس  

عدم وجود  ةفي حال ةه المحكمتعین نهو م أن المقدمعلى  من ق أ ج 99الماده  تحیث نص

و من لدیه أقاربه أحد أاو ناقصها بناء على طلب  الأهلیةفاقد و وصي على من كان أولي 

                                                            
مصر،  د ط، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،ة القانون المدني، النظریة العاملة للحقشرح مقدم،  رمضان  ابو السعود   1

 .177ً،ص 1999
 .42، ص المرجع السابقمقراني وردة وموهوبي سعاد،   2
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ة تصرفات المالیالیر هو الذي یقوم بن هذا الاخة أونستخلص من مضمون هذه الماد ةلحمص

الوصي حیث یقوم المقدم أحكام  سیخضع لنفمقدم الأن نصت على  100 ةلمادوا عنه ةنیاب

 .مقام الوصي

 سفیه وذي الغفلةأحكام تصرفات ال:المبحث الثاني
 ،وهي وضع الشيء في موضعه ةضد الحكم هذا الأخیرلسفه وجدنا ان لكما سبق تعریفنا 

تلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع ولو في وجوه إ أواصطلاحا هو تبذیر المال السفه و 

ن آقد استدلوا على ذلك من القر ؛ وللى السفیه وهو قول جمهور الفقهاءالبر وجوب الحجر ع

 :ریم والسنه النبویه والقیاسالك

ن كان الذي علیه الحق إف ":منها قوله تعالى ةیات عدیدآب استدلوا :من القران الكریم ماستدلاله

ولا تؤتوا " :وقوله تعالى، 1" بالعدل ولیه فلیمللن یمل هو ألا یستطیع  أوو ضعیفا أ اسفیه

 ،2" كسوهم وقولوا لهم قولا معروفااو  افیه السفهاء اموالكم التي جعل االله لكم قیاما و وارزقوهم

ووجه الدلاله من الایتین ان االله سبحانه امر بمنع المال على السفیه والضعیف وهو دلیل 

 .صریح على وجوب الحجر علیهما

استدل بما روى انس بن مالك رجلا على عهد رسول االله صلى  :استدلالهم من السنه النبویه-

ر على جي عقدته ضعف فاتى اهله نبي االله فقالوا یا نبي االله احاالله علیه وسلم كان یبتاع وف

 "فلان فانه یبتع هو في عقدته ضعف

على السفیه لان اهل الرجل سالوا : وجه الدلاله من الحدیث الشریف على صحه الحجر-

الرسول الحجره على قریبهم واقرهم علیه ولو لم یكن الحجر على السفیه وادي الغفله جائزا جائزا 

 .لما طلبوا ذلك من الرسول ولا انكر علیهم

                                                            
 .282سورة البقرة، الآیة   1

  .05سورة النساء، الآیة  2
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على الصغیر في جواز الحجر علیه بجامع ان كل منهما  السفیهقصو لما  :استدلالهم بالقیاس-

في ماله ولا یستطیع ان یمیز بین الصحیح والخطا فكما یجوز الحجر  تصرفللناقص العقل 

 . 1على السفیهالحجر على الصغیر یجوز 

 حكم تصرفات السفیه :المطلب الأول
 :ما یخص بدایه الحجر او زواله فقهاء المالكیه في ذلك الى اتجاهینفی 

كم من وقت ح أن الحجر یبدأى لإ )غیر ابن القاسم(ذهب مالك وجمیع اصحابه  :الاتجاه الاول

قبل قضاء القاضي فعقوده و تصرفاته ،  بحكم القاضيإلاالقاضي بالحجر ولا ینفك عنه 

وتعتبر تصرفاته قبل توقیع الحجر علیه  ة،تصرفاته بعد حكم القاضي غیر نافذو  ةبالحجر نافذ

 .نه یكون في تصرفاته كصبي ممیزإما بعد الحجر فأ كتصرفات الراشد

مواله لانه أفي  وتبذیرهمن وقت اسرافه  یبتدئ الحجرن ألى إذهب ابن القاسم  :ه الثانيالاتجا-

جه لحكم القاضي بالحجر ولا حا ،ولو لم یحكم القاضي بالسفه السفهیكون محجورا وقت ظهور 

على قرار القاضي وبناءا علیه الحجر عنه بنفس الرشد دون توقف  نفكإن رشد السفیه إ و ؛  علیه

السفه ویكون محجورا علیه ولو قبل صدور قرار  أماراتبمجرد ظهور  تنفذلا و  صرفاتهلا تصح ت

 .2ضياالق

 حكم تصرفات السفیه قبل صدور قرار الحجر وتسجیله :الفرع الاول

 ةونافذ ةصحیح ةرار الحجر وتسجیله تصرفات قانونیتعتبر تصرفات السفیه قبل صدور ق     

یجه استغلال المتعاقد ذا وقعت هذه التصرفات نتإلكن ، ةالحالفي هذه  الأهلیةنه یعتبر كامل لأ

بحالة ن یعلم المتعاقد أالاستغلال یعني و  ةتواطؤ معه فلا تعتبر صحیح ةو نتیجأمع السفیه 

 ةما كان لیحصل علیه لولا وجود حالیحصل على ربح لویدفع السفیه للتعاقد فیستغله  السفه

                                                            
 ).21-20(، ص صالمرجع السابقبوزیان بوشنتوف،  1

، 2021، 25ع ، مجلة المعیار،حكم تصرفات السفیه المعني بالفترة قبل الحجر في المذهب المالكي ،لاد سعیداو حمد أ  2
 .630ص
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حاله السفه التي  ةیه احتمال توقیع الحجر علیه نتیجرك السفن یدأما التواطؤ یقصد به فه، أالس

ثر رف قبل ایقاع الحجر للهروب من الأى التواطؤ مع المتعاقد بابرام التصإلمد مت به فیعأل

 .المترتب على الحجر

 .حكم تصرفات السفیه بعد صدور قرار الحجر وتسجیله :الفرع الثاني 

یه بعد صدور قرار الحجر وتسجیله فیسري بخصوصه تصرف القانوني عن السفال ذا صدرإ    

حكم  ةفي هذه الحال ةخذ تصرفاته القانونیأبي الممیز حیث تحكم التصرف الصادر عن الص

ة عنه صحیح ةالصادر  انفعا محض ةنافعالتصرفات الوعلیه تعتبر  الأهلیةتصرفات ناقص 

ة ا التصرفات الدائر أما مطلقا بطلانة عنه باطل ةضررا محظا الصادر  ضارةوتعتبر التصرفات ال

و أق التمسك بابطالها باجازه الولي السفیه ویسقط ح ةلمصلح ةبین النفع والضرر فتكون قابل

ة هذه القاعد عن وقد خرج المشرع الفلسطیني، السفه ةالسفیه بعد زوال حال ةجاز إو بأالوصي 

التي جاء ه و من 113 لحجر وتسجیله في المادهبتصرفات السفیه بعد صدور قرار ا ةالخاص

في ذلك ة ذنته المحكمأصحیحا متى  ةلوصیبا أوبالوقف  تصرف المحجور علیهن یكون أفیها 

تبر هذا التصرف بالوقف ویعأو واله أمتصرف في الفیه لسه یجوز لأنفهم من هذا النص وی

ررا محظا ض ضارةوالوقف یعتبران من التصرفات ال ةالوصی ن كل منأصحیحا بالرغم من 

 .ةمحكممن الن إذ لكن بشرط الحصول علىو 

 :موقف المشرع الجزائري من تصرفات الشخص الراشد السفیه :الفرع الثالث

من القانون المدني حیث  43وفقا لنص الماده  هلیةنه شخص ناقص للأأقد كیفه على ل    

القانون وفقا لما یقرره  الأهلیةها یكون ناقص یه كل من بلغ سن الرشد وكان سفأنعلى نصت 

ذا إلا إلكل شخص طبیعي  الأهلیةمن ذات القانون التي اعترفت ب 78ى الماده إل ةبالاضاف

نعدام لإاو أرضها صارت حینها في حكم النقصان بعارض من عوا ةمصاب الأهلیةكانت هذه 

 الأهلیةنه ناقص للابطال لأ ةیه تكون قابلصرفات الشخص الطبیعي الراشد السفأن تبمعنى 

الجزائري اعتبرت  ةمن قانون الاسر  81 ةن المادأغیر ، علاهأالمادتین المذكورتین  وفقا لنص
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و أ الأهلیةه من كان فاقد أن حیث جاء فیه، الأهلیةراشد السفیه عدیم الالشخص الطبیعي 

ینوب عنه قانون ولي وصي او مقدم طبقا  ،و سفه أ ..وأ..وأ ..أوناقصها لصغر في السن 

 1.لاحكام هذا القانون

 

 والمریض مرض الموت  حكم تصرفات ذي الغفلة :المطلب الثاني

 حكم تصرفات ذي الغفلة : الفرع الأول

معیار  اعمالهإیتم  إذر تصرفات الشخص السفیه آثا ر تصرفات الشخص الغافل بنفسأثتت   

به ضررا  ةانت ضار ، فإذا كوالعكس نفذتصحت ا له نفعا محض ةذا كانت نافعإالنفع والضرر ف

نائبه  قرارإبین النفع والضرر فتتوقف على ة ذا كانت دائر إا أم ة،نافذغیر تكون  حضام

ات الشخص الطبیعي حكم تصرف ألةوقد حسم المشرع الجزائري مس؛ )كما سبق الذكر(2الشرعي

وكل من ...":هأنعلى  ق م ج من 43 ةوجب نص المادبم الأهلیةذ جعله ناقص إالراشد الغافل 

ومنه تصرفاته  ،"وفقا لما یقرره القانون  الأهلیةیكون ناقص  ةو ذا غفلأ ...نبلغ سن الرشد وكا

 3.للابطال ةقابل
 حكم تصرف المریض مرض الموت: ثانيالفرع ال

تاركا ذلك للفقه  ،لم یأت المشرع الجزائري في أحكام القانون بتعریف لمرض الموت       

لأن مرض الموت من مسائل  ،لشریعة الإسلامیةو لذلك كان لزاما الرجوع إلى أحكام ا ،القانوني

 ،من قانون الأسرة 222و المادة  ق مالمادة الأولى من  فضلا عن أن ،الأحوال الشخصیة

 .مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر أساسي ثاني للقانون فیما لا یوجد فیه نصإلى تحیلان 

                                                            
، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم مراحل الأهلیة واثرعوارضها على صحة التصرفات في التشریع الجزائري سلامي ساعد،  1

 .249ص ،2021، 2 ع،)الجزائر( السیاسیة،جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان 
 .344، ص 1987، 1، دار النهض العربیة، القاهرة، مصر، طمبادئ الفقه الاسلاميیوسف قاسم،   2
 .20، السابق ذكره، ص 05/10من القانون  43المادة   3
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و  ،یخاف منه الهلاك غالبا بأنه هو الذي ،عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة مرض الموت    

الذي لا یقوم  هوو  ،ففسره بعضهم بأن یكون صاحب فراش ،لكنهم اختلفوا في تفسیر ذلك

و التي  ،و إن كان یقدر على القیام بالتكالیف ،بحوائجه في البیت كما یعتاده الأصحاء

كان یخطو و قیل إن ، یقضیها فیه و هو یشتكي لا یعتبر مریضا لأن الإنسان قلما یخلو منه

 .فهو صحیح و إلا فهو مریض ،ثلاث خطوات من غیر أن یستعین بغیره

 .الصلاة قائما آداءقیل المریض من لا یقدر على -

  .قیل من لا یقدر أن یقوم إلا أن یقیمه غیره-

 .قیل من لا یقدر على المشي، إلا أن یتهادى بین اثنین-

لذلك فهو أهل  داءیة الوجوب و الآالمریض مرض الموت هو شخص عاقل رشید له أهلو     

المریض  دو لذلك فإن القانون و الشریعة الإسلامیة لم تحد من عقو  ،للتعاقد شرعا و قانونا

التصرف في مرض  تقیید و إنما یرجع ،مرض الموت و تصرفاته لإنعدام أهلیته أو نقصها

وز للمورث التصرف لذلك لا یج ،الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المریض في وقت المرض

 .والدائنینالكامل في مال یعتبر في حكم المملوك للورثة 

ما یدل على تعرضها في الكثیر من  ،جاء في أحكام المحاكم على مختلف دراجاتها فلقد    

 ،و فیما یتعلق بموقف القضاء الجزائري ،الأحیان إلى مسألة مرض الموت في جمیع جوانبه

 09/07/1984قرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ من تعریف مرض الموت نجد ال

  :یعرف في حیثیاته مرض الموت كما یلي

أن القضیة تدور حول إبطال تصرف في حالة مرض صاحبه مرض  ،یتضح من الدعوى" 

فان المعروف فقها و اجتهادا أن المرض الذي یبطل التصرف هو  ،وفي هذا الصدد ،الموت

 و بحسب ،و به یفقد المتصرف وعیه و تمیزه ،ا یجر إلى الموتالمرض الأخیر إذا كان خطیر 
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و أن المرض الذي  ،ذلك فعلى الطاعنین أن یثبتوا بأن البائع لم یملك تمییزه و لا صحة عقله

 1..".انتابه أدى إلى تصرف باطل

  :ینص في حیثیاته 21/07/2004كما نجد قرار آخر صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ       

ث أنه من المتفق علیه فقها و قضاءا أن مرض الموت هو الذي یغلب فیه الهلاك و حی" 

و أنه لذلك یشترط القول أن یكون الشخص قد أبرم التصرف و هو  ،یتصل به الموت فعلا

و أن یتصل الموت بالمرض بحیث لا تفصل  ،یعاني من مرض یؤدي في الغالب إلى الموت

 2" دهبین المرض و الوفاة فترة شفاء وح

 : نص في حیثیاته 02/02/2005و نجد قرار أخر صادر عن المحكمة العلیا  بتاریخ      

أن یؤثر المرض على سلامة إدراك  ،عتبار المرض مرض الموتلإلكن حیث أنه لا یشترط " 

إذ من المعلوم بالضرورة أن مرض الموت الذي یقید  ،المریض  أو ینقص من أهلیته للتصرف

أن یقعد المرض صاحبه على  :حدد له الفقه و القضاء شروط ثلاثة و هي ،تصرفات المریض

و  ،و هذه العلامات مجتمعة ،و ینتهي بالموت فعلا ،و أن یغلب فیه الموت ،قضاء مصالحه

هي أمور موضوعیة من شأنها أن تقیم في نفس المریض حالة الشعور بأنه مشرف على 

 ،لیستخلص منها القضاة أن المریض و هو یتصرفأنه یكفي بهذه العلامات المادیة و  ،الموت

و لا  ،فیفسر تصرفه على ضوء هذه الحالة ،كانت تقوم به حالة نفسیة هي أن أجله قد دنى

 3".أو غیر ممیز  ،لمعرفة ما إذا كان ممیزا ،حاجة بعد ذلك إلى البحث في خفایا نفس المریض

 
                                                            

منشور بالمجلة القضائیة لسنة  09/07/1984بتاریخ  33719رار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة تحت رقم ق 1

 .51ص  3العدد  1989

 .21/07/2004بتاریخ  682فهرس رقم  283817قرار صادر عن الغرفة المدنیة ملف رقم  2
 .02/02/2005بتاریخ  1فهرس رقم  284738قرار صادر عن المحكمة العلیا الغرفة المدنیة ملف رقم  3
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ة بحثنا المتضمنة الى اي مدى تكون تصرفات فاقدي وبذلك نكون قد اجبنا عن اشكالی    

فقد ارتأینا حسب ق م ج ان تصرفات المجنون تكون صحیحة في  ،الأهلیة صحیحة في العقود

حالتین احداهما في حالة  افاقته وقبل صدور شهر قرار الحجر والاخرى بعد صدور قرار 

سب ما تقرره المحكمة الحجر علیه حیث ینوبه ولي او وصي او قیم او مشرف وذلك ح

المختصة وما دون ذلك تكون تصرفاته في العقود باطلة بطلانا مطلقا اذا كان الجنون شائعا 

وقت التعاقد او ان یستغل المتعاقد حالة جنون المتعاقد الآخر وهو یعلم بها وهنا قد سوى بین 

ى المجنون قد قاس علي الجزائر الجنون المطبق والجنون المتقطع؛ وبالنسبة للمعتوه فان المشرع 

ومن الفقهاء من اجاز تصرفات هذا  ،الممیز یرنه شان الصبي غوشرع آثارا لتصرفاته شأ

هاء الشریعة ما فقأ ،ولي علیه یة ومنهم من عارضها واستوجب نیابةالاخیر في المعاملات المال

أي لا یملك تمییز یكون له  ات المعتوه في حالتین احداهما ألاحكام تصرفو أاالاسلامیة فقد میز 

یملك قدرا من التمییز وبالنسبة ذا كان المعتوه ناقص عقل والاخرى أنه إ داءهلیة الآشیئا من أ

حكام وإذا اتینا الى أ ،سرة بصفة عامة فقط اعتبرت المعتوه في حكم ناقص الاهلیةلأحكام الأ

هلیة فقط وتكون القاصر الممیز والذي یعتبر ناقص أتصرفات القاصر في العقود فهي قسمان 

یر الممیز الذي تعتبر تصرفاته جائزة اذا كانت نافعة او دائرة بین النفع والضرر والقاصر غ

( و التقادم وهنا تستوجب الانابة لعقد باطل یجوز تصحیحه بالاجازة ألیته منعدمة ومنه اأه

م حیث فند الاحكاا السفیه وذي الغفلة فلهما نفس أم ،)الاشراف .. الولایة..الوصایة. .القوامة

ل وقوع الحجر سواءا تصرفات هذا الاخیر صحیحة باعتباره كامل اهلیة قب معظم الفقهاء أن

وقعت هذه التصرفات نتیجة وقت بدء ظهور علامات السفه علیه أما إذا و من بحكم القاضي أ

الممیز ما بعد وقوع الحجر فحكم تصرفاته من حكم الصبي تغلال لحالة السفه فتعتبر باطلة أاس

غلب الفقهاء لا ج وبالنسبة للمریض مرض الموت فقد أخذنا برأي أ ق م 43نظرا للمادة 

   .هلیةلذا نعتبره ناقص أ ،الحالات الشادة
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 :النتائج  *     

 .ةهلیالأ فینقص ة الغفل ه والسف عارض ماأ ةهلییعدم الأ تهالجنون والع ن عارضإ -
   اس مغایرأسداء وكل منهما تقوم على آ ةهلیأوجوب و  ةلیأهنوعان  ةالقانونی ةهلیللأ -

 .للآخر
لى ثلاث مراحل وتتمثل في الصبي إ ة بعد ولادته حیا تنقسمالشخص بصفه عام ةن حیاإ -

 یر الممیز والصبي الممیز والراشدالغ
 ضارة  وتصرفات امحضنفعا  ةقسام تصرفات نافعأتقسم على ثلاث  ةتصرفات القانونیال -

 .بین النفع والضرر ةائر وتصرفات د امحض ضررا
 ع المادي مانع طبیعي ومانع قضائيموانع الاهلیه ثلاث مان -
مریض مرض ما الأوینوب عنه نائب قانوني ة لیأه الصبي الغیر الممیز كفاقدیصنف  -

 .أهلیةالموت فیصنف كناقص 
 .ةوه والمجنون بعد قرار الحجر صحیحتعتبر تصرفات كل من المعت -
عمالها بمعیار النفع إیتم  ةجاز الإبین  ةمحصور  ةوالغفلتعتبر تصرفات كل السفیه  -

 .والضرر لهذا الاخیر
 ةومعاین ةالطبی ةالسماع وكذا الخبر  ةشهادة القرین ةت الحجر الاقرار الكتابمن وسائل اثبا -

 .القاضي
صدور التصرف  وذلك اذا كان العته فاشیا وقت  بطلانا مطلقاة تصرفات الحجر باطل -

 .قبل الحجر
 ن یكون محجورا وقتأو أمواله أیره في ذسرافه وتبإمن وقت  أجر على السفیه یبتدن الحإ -

 .ولو لم یحكم القاضي بالسفهه ظهور السف
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 : وصیاتت

من خلال تطرقنا لموضوع فاقدي الاهلیة اعترضتنا عدة نقاط تستحق البحث واعادة النظر   

 :نذكر منها

ل        ر علیها المشرع الجائري كونها لا تستغرق كعادة النظر في عوارض الاهلیة التي اقتصإ  -

 .وفي التراث الفقهي الاسلامي خیرمصدر لذلك ،العوارض التي تمس باهلیة الاشخاص

الواقع المعاصر قد فرض علینا كثیرا من الامور من بینها ما تعلق بالتخدیر والتنویم   -

نجد المشرع قد تناولها في نصوصه  وهذه قد تعدم اهلیة الاشخاص او تنقصها ولا،المغناطیسي

 .وهذا ما جعله لا یتماشى مع متطلبات العصر

      نصوص القانون المدني وقانون الاسرة الجزائریین عدة تناقضات في ما یخص مسائل الاهلیة  -

ونرى بان تكون هناك دراسة خاصة بهذا الجانب لتفك  ،تفادیناها في بحثنا كي لا یصبح مقارنة

ن تصب جملة من التحلیلات على هذه النصوص من باحثین وأ ،تعطي البدیلالتناقض و 

    .ومتخصصین
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 :الملاحق    
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 :الملحق الخاص بالولایة •
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 :الخاص بالوصایة الملحق •
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 :الملحق الخاص بالتقدیم •
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 :الملحق الخاص بالحجر •
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 :والغائب الملحق الخاص بالمفقود •
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II- احكتب الصح: 

 .1996، 1، دار الغرب الإسلامي، ط)الجامع الكبیر(  الترمذيسنن  -1

 .2015للإمام ابي داوود الخالدي، دار الكتب العلمیة ، د ط، بو داوودأسنن  -2

 :المعاجم-

 عبد الكریم بن محمد بن عبد : المؤلفالعزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر  -

عادل  -علي محمد عوض : المحقق) هـ623: المتوفى(الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني 

هـ  1417الأولى، : لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : أحمد عبد الموجود الناشر

 .13: م عدد الأجزاء 1997 -

 :القوانین  : أولا   

ج ر ( 2005مایو  04الموافق ل ـ 1426ربیع الأول عام  25المؤرخ في  09-05 نون رقمالقا -1

 .2005یونیو  22المؤرخة في  43

الموافق ل یونیو سنة  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -2

 .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984
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والمضمن  1984یونیو  09الموافق ل ـ 1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -4

 .قانونا للأسرة المعدل والمتمم

 :المراسیم-    

 " 65، احكام الولایة على المال المادة 1952لسنة  119مرسوم بقانون رقم  -1

 :القرارات-    

بتاریخ  682 فهرس رقم 283817قرار صادر عن الغرفة المدنیة ملف رقم  -1
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 1فهرس رقم  284738قرار صادر عن المحكمة العلیا الغرفة المدنیة ملف رقم  -2

 .02/02/2005بتاریخ 

 09/07/1984بتاریخ  33719قرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة تحت رقم  -3

 .3، ع  1989شور بالمجلة القضائیة لسنة من

 :الأوامر-   

 15ج ر ( 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18 المؤرخ في 02-05الأمر رقم  -1

 )2005فبرایر  27مؤرخة في 

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75مر رقم الأ -2

رمضان عام  24، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج رج  عدد 1975

 .42ادة ، معدّل ومتمّم، الم1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395

، یعدل و یتمم قانون الأسرة، ج ر ع 2005فبرایر  27مؤرخ في  02-05الأمر رقم  -3

15. 

سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58—75الأمر رقم  -4

 ، المتضمن القانون المدني المعدل 1975

 .1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -5

 .الجریدة الرسمیة-

 المراجع:  ثانیا    

 : الكتب-

د ج، ، ، الجامعة الجدیدة للنشر،د طالنظریة العامة للحقرمضان،  أبو السعود .1

 .2005الإسكندریة 

ابو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبي، المقدمات والممهدات، الجزء الثاني، ط  .2

 .، دار الغرب الإسلامي، بیروت1988، 1
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لیة دراسة موازنة في القانون الفلسطیني ، عوارض الأه2012احمد فوزي أبو عقلین  .3

 .جامعة الأزهر: والقانون المصري، غزة فلسطین

، نظریتا القانون والحق وتطبیقهما في القوانین الجزائریةإسحاق إبراهیم منصور،  .4

 .2007، 9دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الطبعة 

، ولةاالبیع الإیجار المق–ة المسماة نیالوجیز في العقود المدحسون عبید هجیج،  .5
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 تاثر مصادر الإلتزام في القانون الوضعي بالفقه الاسلامي،حمداتي ماء العینین،  .6
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 .1999صر، المطبوعات الجامعیة، م

، دار المعرفة، بیروت، )عةدون طب(11شمس الدین السرخسي، كتاب المبسوط، ج .10

 .لبنان
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،جامعة الجیلالي بونعامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، حولیات 32،عدد 3ج

 .2018جامعة الجزائر، سبتمبر 
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عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني نظریة الالتزام بوجه عام،  .13

 ،دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان1ج

، د ن،  تجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیةال عبد الفتاح عصام، .14

 ، 2009دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، دار نظریات القانون والحق والعقد–مبادئ القانون عبد الفضیل محمد احمد،  .15

 .2018، المنصورة، 1والقانون، ط  الفكر

، دار وأثره في التصرفات السكوت المعبر عن الإرادةعبد القادر محمد قحطان،  .16

 ، 1991، 1النهضة العربیة، القاهرة، ط 

شرح القانون المدني مصادر الحقوق عدنان إبراهیم السرحان ونوري حمد خاطر،  .17

 .، د ط، د ت ن، دار الثقافة للنشر والتوزیعالشخصیة للالتزامات

ون المدني مصادر الالتزام في القان -العامة للالتزام  النظریةعلي علي سلیمان،  .18

 .1998، 10، دیوان المطبوعات الجزائریة، بن عكنون، الجزائر، ط الجزائري

 .2011، الجزائر، )د ط(موفم للنشر، نظریة الحق، علي فیلالي، .19

، منشورات الحلبي العقد -الأولالجزء ، ، القانون المدنيالعوجي مصطفى .20

 .2007لبنان، -الحقوقیة، الطبعة الرابعة، بیروت

، دار 1980، 1ر العلوم، الحجر واحكامه في الشریعة الاسلامیة، ط عز الدین بح .21

 .الزهراء للطباعة والنشر، بیروت

، دیوان المطبوعات قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاءالغوثي بن ملحة،  .22

 .2005، 1الجامعیة، الجزائر، ط

ائري تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجز  محمد سعید جعفور، .23

 .2001، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، والفقه الإسلامي
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دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، دروس في نظریة الحقمحمد سعید جعفور،  .24

 .2001الجزائر، 

اهلیة المجنون مریم العسري، نبیل عاطف،عبد النبي ریمي، جیهان مرشان،  .25

محمد الخامس، الرباط، ارسة الریاضیة، جامعة قانون المم –،مذكرة ماستر والمعتوه

2017/2018. 

،د  4، جكشف القناع عن متن الإقناع منصور بن إدریس بني إدریس البهوتي، .26

 .،عالم الكتاب، بیروتت ن

نظام الحجر على فاقد الأهلیة في الفقه الإسلامي  منیر محمد احمد الصلوي، .27
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 .، د د ن، د ط، د ت نالأهلیة المدنیةنور الدین الخطیب،  .28

نظریة القانون  –المدخل في دراسة العلوم القانونیة هشام طه محمود سلیم،  .29
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 : ملخص

حقوق  اي لهفي بطن امه الى غایة ولادته حیا اهلیة  كونهانسان في هذه الحیاة منذ  لكل      

 آداءلدیه اهلیة  شخص كل لكن لیس وقت الذي یفرض علیه القانون ذلكالفي وعلیه التزامات 

في  تمكن حاملها من الولوجالتي الوجوب  هلیة نقصد بها اهلیةالاواذا قلنا یعتبر كامل اهلیة 

من قانوني او عارض بمانع  تلك الاهلیةلكن قد تخدش ، والعقود بصفة عامةالمالیة معاملات ال

اما اذا تم ابرامها من طرفه  اذاباطلة  تعتبرالقانونیة وتمنعه من ادائها بنفسه في حین  العوراض

 ،واذا كانت هناك حالة افاقة من الجنون ،نائب قانوني فتعتبر صحیحة في حالة الحجر ناب عنه

ومنه قد صنفنا المجنون والمعتوه والقاصر كفاقدي اهلیة والسفیه وكذا ذي الغلفة والمریض مرض 

قیاسا على حالة السفه ومنه  الموت ناقصي اهلیة حیث تم استنباط احكام تصرفات هذا الاخیر

 .م حال الصبي الممیزفتصرفاتهم تكون دائرة بین الاجازة والبطلان حاله

Summary: 

  Every human being in this life from being in his mother’s womb until his birth 

alive has a civil capacity, that is, he has rights and obligations at the time that the law 

imposes on him, but not every person who has the capacity to perform is considered 

full capacity. Financial transactions and contracts in general, but that capacity may be 

violated by a legal impediment or a legal objection and prevent him from performing 

them himself, while it is considered invalid if it is concluded by him, but if he is on 

his behalf A legal representative, it is considered valid in the case of quarantine, and 

if there is a state of recovery from insanity, and from it we have classified the insane, 

the imbecile and the minor as incompetent and foolish, as well as the foreskin and the 

patient with death disease incompetent, where the provisions of the actions of the 

latter were deduced by analogy with the state of foolishness and from him, their 

actions are between the leave And invalidity is the same as the case of the 

distinguished boy . 
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